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من القانون 188تمثل أموال المدین كأصل الضمان العام للدائنین وفقا لنص المادة 

إلا أن التطبیق العملي أظھر قصور ھذا الضمان في حمایة مصالح الدائنین فقد ،1المدني

یستوفي الدائن جزء من حقھ فقط و قد یضیع حقھ في حالة تصرف المدین في مالھ إضرارا 

ستعمال الوسائل للدائن في ھذه الحالة إلا اولا یبقى،بحقوق دائنیھ أو في حالة إعساره

من القانون المدني و المتمثلة في الدعوى 200إلى 189المنصوص علیھا في المواد 

.المباشرة، الدعوى غیر المباشرة، دعوى الصوریة والدعوى البولیصیة

بالرغم من تدعیم الضمان العام بتلك الوسائل إلا أنھا تبقي غیر كافیة لحمایة حقوق 

تقوم إلى تأمینات شخصیة التي الدائن لذلك ظھرت تأمینات لتشجیع الاقتراض، التي تنقسم 

ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدین الأصلي فیصبح للدائن بدلا من مدین ھذه الأخیرة على

.اقبعلى تع أوما في وقت واحد أو أكثر كلھم مسؤولین عن الدین إواحد مدینان

تم یضاف إلى النوع الأول من التأمینات نوع أخر یتمثل في التأمینات العینیة التي ی

مین حتى لو حیث یظل ھذا الالتزام مثقلا بالتأ،فیھا تخصیص مال معین للوفاء بالتزام معین

تصرف فیھ المدین، و تفضل التأمینات العینیة من حیث الضمان على التأمینات الشخصیة ، 

فالدائن في ھذه الأخیرة یظل عرضة لإعسار یصیب جمیع المسؤولین على الوفاء بالدین 

،ن التأمینات العینیة تمنح للدائن ضمانات قانونیة في مواجھة الدائنین الآخرینإضافة إلى أ

.كما لھ أن یتبع العقار في أي ید كان،إذ لھ أن یتقدم علیھم في استیفاء حقھ بالأولویة

فإن المشرع أورد أربعة أنواع من التأمینات العینیة ،بالرجوع إلى القانون المدنيو

، حق في الرھن الرسمي:المتمثلةوالمعنون بالحقوق العینیة التبعیة ضمن الكتاب الرابع 

.التخصیص، الرھن الحیازي، حقوق الامتیاز

، لعل أھم ھذه التأمینات الرھن الرسمي بدلیل أن المشرع قدمھ على باقي التأمینات

فصول تطرق في الأول إلى إنشاء الرھن وفي الثاني إلى أثار الرھن، إذ خصص لھ ثلاثة

.، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم 1
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أما الفصل الثالث فخصصھ لانقضاء الرھن، كما جعل أحكامھ تطبق على باقي التأمینات في 

.حالة عدم ورود نص بشأنھا

عقد یكسب بھ ":نھمن القانون المدني على أ882مادة یعرف الرھن الرسمي طبقا لل

یكون لھ بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین ،نیا على عقار لوفاء دینھالدائن حقا عی

".لھ في المرتبة في استفاء حقھ من ثمن ذلك العقار في أي ید كان

، اشترط المشرعلكي یكون عقد الرھن الرسمي نافذا في مواجھة المتعاقدینو

دني، إضافة إلى توفر الشروط من القانون الم324إخضاعھا للرسمیة المطلوبة وفقا للمادة 

.في أھلیة الراھن و تخصیص الرھنة الخاصة المتمثلةیالموضوع

یقابل حق الراھن في التصرف في استغلال عقاره حق الدائن في اقتضاء حقھ من 

بالأفضلیة على الدائنین العادیین و الدائنین التالین لھ في المرتبة و المقابل النقدي لھذا العقار

.تتبع العقار في ید من انتقلت إلیھ الملكیةإمكانیة

خولھا لھ المشرع في مواجھة الغیر الذي یمكن أن یدعي حقا على العقار ھذه الحمایة 

إجراء باحتراممع ذلك ربط المشرع حق الدائن المرتھن في الأفضلیة و التتبع .المرھون

.ھام وھو قید الرھن

الدراسة تتمثل في كیف یساھم القید على التمسك سبق فإن موضوع وبناءا على ما

.بالرھن الرسمي في مواجھة الغیر؟

:في دراستنا على خطة قسمنھا إلى فصلیناعتمدناه أعلاالإشكالیةوللإجابة على 

تناولنا في الفصل الأول الأحكام المتعلقة بالقید، أما الفصل الثاني درسنا فیھ آثار قید الرھن 

.الرسمي
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یرتب عقد الرھن الرسمي إذا استجمع شروطھ الموضوعیة و الشكلیة آثاره في 

غیر ،فیخول للدائن المرتھن في مواجھة الراھن حق الرھن على العقار،مواجھة المتعاقدین

وھذا یتمثل في قید الرھن لا ینتج آثره في مواجھة الغیر إلا بتوفر شرط آخرأن ھذا العقد 

لا  یكون الرھن نافذا "التي نصت على أنھ من القانون المدني904ما تناولتھ نص المادة 

العقد أو الحكم المثبت للرھن قبل أن یكسب ھذا الغیر حقا عینیا في حق الغیر إلا إذا قید 

."على العقار وذلك دون الأحكام المقررة لإفلاس

لیتمتع ،وبالتالي لیس للدائن المرتھن أن یتمسك بھذا الرھن تجاه الغیر إلا من یوم قیده

ین ن عادیین أو الدائنبمیزة التقدم  في المرتبة على غیره من الدائنین سواء كانوا دائنیبذلك

.العقار المرھون في أي ید كانالتالین لھ في المرتبة، كما یخولھ لھ  حق التتبع 

وبالتالي فإن إجراء القید ضروري للتمسك بالرھن في مواجھة الغیر الذي یقصد بھ 

كل شخص یمكن أن یضار من وجود الرھن الرسمي، ویشمل الغیر كل شخص صاحب 

حیازیا أو العقار المرھون سواء كان دائنا مرتھنا رھنا رسمیا أوحق عیني تبعي على 

صاحب حق تخصیص أو حق امتیاز عقاري، ویشمل من جھة ثانیة كل شخص صاحب 

كالمالك و صاحب حق الانتفاع ویشمل من جھة ،حق عیني أصلي على العقار المرھون

إلا أنھ من ،ار المرھونثالثة كل دائن عادي للراھن، فرغم أنھ لیس بصاحب حق على العق

.1دون شك یضار من وجود الرھن الرسمي لأن الدائن المرتھن سیتقدم علیھ وقت التنفیذ

عد للوصول إلى بیان القوا،)المبحث الأول(یظھر مما سبق أھمیة دراسة مفھوم القید 

).المبحث الثاني(منھ التي  تنظمھ لینتج الأثر المنتظر

ن، .س.عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، أحیاء التراث العربي، لبنان، د1
.439-438ص.ص
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المبحث الأول 

دــــــالقیتحدیــــد

غیر أن ھذا ینشئ عقد الرھن الرسمي للدائن حقا عینیا تبعیا على العقار المرھون

ھ من سلطة مباشرة على یمنحاھن على عقاره، مقابل ماالحق یشكل إنقاص من سلطات الر

یمكن نھ لا إلا أ.1تخولھ حق التقدم على الغیر وحق تتبع المال في أي ید كانالشيء،التي 

مفھوم  خاص بھ بلحقھ الذي یتمیز االحدیث عن ھاتین المیزتین إلا بعد إجراء الدائن قید

المطلب (وباعتبار أن ھذا القید یرد على عقد لا بد أن یكون لھ أطراف )المطلب الأول(

).الثاني

المطلب الأول

دـــوم القیـھـمف 

-75و ذلك بموجب الأمر رقم ،يقواعد تنظیم الشھر العقارید في أحكامھ إلىیخضع الق

والتي من خلالھا یتبین أن القید یختلف في مضمونھ عن 3والمرسومین التنفیذیین لھ742

لنفاذ الرھن  اوبما أن القید یعد شرطالمصطلحات المشابھة لھ في مجال الشھر العقاري،

الفرع (ولفھم قواعد القید لابد أن ندرس تعریف القید من كلا جانبیھ،الرسمي في حق الغیر

رضا عبد الحلیم عبد المجید، الوجیز في الملكیة و الحقوق العینیة التبعیة، المستوى الرابع،  جامعة بنھا، د س ن، ص 1
08.

س السجل العقاري، جریدة ، متضمن إعداد المسح العام للأراضي و تأسی1975نوفمبر12في ، مؤرخ 74-75أمر رقم 2
، 2014دیسمبر 30، المؤرخ في 14-10، المعدل  بموجب القانون رقم 1975نوفمبر18، الصادر بتاریخ 52رسمیة عدد

.2014دیسمبر 31مؤرخة في 78جریدة رسمیة عدد 2015یتضمن قانون المالیة لسنة 
، 30رسمیة عدد ، یتعلق بإعداد المسح العام للأراضي، جریدة1976مارس25، مؤرخ في62-76تنفیذي رقم سوم مر3

، 1992أفریل 7، المؤرخ في 134-92، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1976أفریل13بتاریخمؤرخة 
.1992أفریل 08، مؤرخة في 26جریدة رسمیة، عدد

، 30لعقاري، جریدة رسمیة عدد، یتعلق بتأسیس السجل ا1976مارس25مؤرخ في ،63-76تنفیذي رقم مرسوم -
، جریدة 1993ماي 19، المؤرخ 123-93ي رقم ، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذ1976أفریل 13مؤرخة بتاریخ 

.1993ماي 23، مؤرخة في 34رسمیة، عدد 
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إلى الحكمة من تشریع المشرع لإجراء بالإضافة إلى تحدید الحكمة من تقریره )ولالأ

).الفرع الثاني(القید 

الفرع الأول

تـعـریـف الـقیـد

.كامھ اكتفى فقط بتنظیم أحمھمة تعریف القید للفقھ، والمشرع الجزائري ترك 

ثم التطرق للتعریف )أولا(ولتحدید تعریف القید لابد من التعرض أولا للتعریف اللغوي

).ثانیا(الاصطلاحي

تعریف القید لغة:أولا

و جمع القید -القدر-و حبل یجعل في رجل الدابة فیمسكھا لغة بأنھ القیدیعرف 

.1قیود

تعریف القید اصطلاحا:ثانیا

وردت تعریفات عدیدة للقید و كلھا متقاربة فیما بینھا، فذھب جانب من الفقھ إلى 

الإجراء الذي رسمھ المشرع لشھر الرھن الرسمي و الحقوق العینیة ذلكاعتبار القید 

نقل بعض البیانات :خر فقد عرفھ على أنھ، أما جانب آ2الأخرى و الاحتجاج بھا تجاه الغیر

لذي یتضمن عقد الرھن الرسمي و تدوینھا في سجل خاص وھو المستخرجة من المحرر ا

.3یختلف عن التسجیل في أن ھذا یكون بنقل صورة كاملة من المحرر في سجل معد لذلك

،  أو 4إلا أن كل ھذه التعریفات أختلف فیھا، فیما إذا تمت في إطار نظام الشھر الشخصي

.1العینيالشھر نظام 

مع ملاحق في النحو و الصرف، طبعة جدیدة،  شركة دار الأمة ، الجزائر، المفتاح، قاموس عربي أبجدي مبسط 1
.282، ص 1996

.334ھمام محمد محمود زھران، مرجع سابق، ص 2
.213سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص 3
یعرف نظام الشھر الشخصي على أنھ  نظام من نظم شھر المعاملات العقاریة الذي یتخذ من أسماء المتصرفین فیھ4

الذي ترتكز علیھ عملیة القید في السجلات، إذ أن التصرفات في إطار ھذا النظام تتم بالأسماء محوا و أساسا تدور حولھ، و
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إذ بالنظر للأنظمة التي ،ف القید في إطار كلا النظامینلذا یتعین أن نطلع على تعری

تأخذ بنظام الشھر الشخصي نجد أنھا  تعرف القید على أنھ الوسیلة التي نظمھا المشرع 

لشھر الرھن الرسمي و باقي الحقوق العینیة التبعیة الواردة على العقار لتنتج آثارھا في 

.2مواجھة الغیر

ین التسجیل و القید، إذ أن التسجیل یتم بنقل صورة یمیز نظام الشھر الشخصي ب

كاملة من المحرر في سجل معد لذلك أو ھو حفظ المحرر نفسھ كما ھو و الاكتفاء بإعطاء 

.3صورة فوتوغرافیة لأصحاب التأمین

یعد التسجیل الإجراء اللازم لشھر الحقوق العینیة الأصلیة و یؤدي إلى حفظ الحق 

بینما یؤدي القید إلى حفظ الحق التبعي لمدة محددة یجب بعدھا تجدید ،دون تحدید مدة معینة

القید و إلا اعتبر عدیم الأثر، إضافة إلى أن تخلف التسجیل یؤدي إلى عدم نشوء الحق 

العیني الأصلي فیما بین المتعاقدین و لا بالنسبة للغیر، أما تخلف القید فلا یترتب علیھ سوى 

یده في مواجھة الغیر، أما بالنسبة للمتعاقدین فإن الرھن غیر عدم سریان الحق الواجب ق

المقید لا ینفي أن الدائن المرتھن قد اكتسب حقا عینیا على العقار بمجرد تمام عقد الرھن 

.من القانون المدني882طبقا لنص المادة 4صحیحا

أنھ مجموعة تعرف القید على ، فالعینيالشھر أما بالنسبة للأنظمة التي تأخذ بالنظام 

سواء ،إجراءات و قواعد قانونیة و تقنیة تشمل التصرفات القانونیة المنصبة على العقار

ناقلة، معدلة أو منھیة لحق عیني عقاري أصلي أو ، كانت ھذه التصرفات كاشفة أو منشئة

الشھر العقاري في القانون الجزائري و القوانین المقارنة، دار أنظر في ذلك ویسى فتحي،.الأشخاص فھم محل الاعتبار
.64-63ص ص ،2014ھومھ، الجزائر، 

ر نظام الشھر العیني في استرالیا على ید السید روبرت نورنس و یعرف ھذا النظام على أنھ ذلك النظام الذي یعتمد ظھ1
انظر في ذلك بوزیتون عبد الغني، .شھر التصرفات العقاریة على العین ذاتھا أي على العقار موضوع التصرف نفسھفي 

شریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع القانون العقاري، المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة في الت
.84، ص 2009/2010كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة،

.259شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 2
.436عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص 3
.316-315رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص ص 4
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كان أو حكما أو قرارا إداریا، و سواء كان اعقد،تبعي، بغض النظر عن نوع التصرف

.1مادیةمصدر الحق تصرفا قانونیا أو واقعة

اعتبر القید ھو الإجراء ثیالتسجیل بحولم یمیز المشرع في ھذا النظام  بین القید

،الوحید لشھر الحقوق سواء تعلق الأمر بالحقوق العینیة الأصلیة أو الحقوق العینیة التبعیة

إن العقود الإرادیة و ":التي تنص على أنھ74-75من الأمر16لمادة طبقا لنص ا

الاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني، لا یكون 

."لھا أي أثر حتى بین الأطراف إلا من تاریخ نشرھا في مجموعة البطاقات العقاریة

عقد الرھن لا ینشأ لا فیما بین المتعاقدین و لا من خلال ھذه المادة اعتبر المشرع  

من 904/1في مواجھة الغیر إلا من تاریخ قیده، خلافا لما ورد النص علیھ في المادة 

التي اعتبرت أن الرھن الرسمي ینشأ فیما بین المتعاقدین من تاریخ إبرام 2القانون المدني

.العقد و لا یكون نافذا في مواجھة الغیر إلا بقیده

الفرع الثاني

الحكمة من قید الرھن الرسمي

الھدف من قید الرھن الرسمي ھو إعلام الجمھور بالوضعیة القانونیة للعقار و 

لغیر ذلك حتى یكون اعلى كل التصرفات المنصبة علیھ والارتفاقات التي تثقلھ، والإطلاع

القید الوسیلة القاطعة ھو مقدم على التعامل فیھ، و لھذا یعتبرعلى بینة من وضعیة العقار و

في إعلام الغیر بحق الرھن و في تسھیل مھمة الباحث عن حقیقة مركز العقار من حیث 

.3القیود الواردة علیھ

للدائن لرھن الرسمي في مواجھة الغیر و لیسعلیھ فإنھ  لا یمكن القول بنفاذ او

طبقا لما حدده القانون من المرتھن أن یستعمل حق التقدم ولا التتبع إلا إذا تم ھذا القید 

.63، ص 2003مدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، زروقي لیلى، ح1
لا یكون الرھن نافذا في حق الغیر إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرھن قبل أن "من القانون المدني904/1المادة2

".یكتسب ھذا الغیر عینا على العقار، و ذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس
.333ھمام محمد محمود زھران، مرجع سابق، ص 3
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من القانون 904/1ھذا ما تأكده نص المادة ، والإجراءات المتبعة أمام الھیئة المختصة

المدني، ومن خلال ھذه المادة یتبین أن حق الرھن لا یحتج بھ في مواجھة الغیر إلا من 

فإن قید الرھن علیھ ، وبعدم قید الرھن الرسميالاحتجاجتاریخ قیده، كما أنھ من حق  الغیر 

یخول للدائن المرتھن حق التقدم على جمیع الدائنین سواء التالین لھ في المرتبة أو الدائنین 

العادیین حتى لو تأخر في إنشاء دینھ في حق المدین، إضافة إلى حق آخر ھو حق التتبع 

قید بناءا على ذلك یمكن القول أن الھدف من.الذي یمكنھ من تتبع العقار في أي ید كان

الرھن الرسمي ھو حمایة للائتمان العقاري و توفیر الثقة في المعاملات العقاریة، و أیضا 

.حمایة للغیر الذي یمكن أن یضار من ھذا الرھن

ھناك من الفقھ من یعتبر أن القید شرط من شروط نشوء الرھن إذ أن حقي التقدم و 

للرھن، إلا أنھ ذھب رأي آخر إلى القول د منھما الدائن المرتھن إلا بعد قیدهیالتتبع لا یستف

أن القید ما ھو إلا وسیلة لمباشرة الدائن المرتھن للحقوق الممنوحة لھ من وقت إجراء 

، فبمجرد انعقاد الرھن صحیحا مستوفیا لكل شروطھ الموضوعیة و الشكلیة یكون 1القید

ي لضمان حقھ حسب للدائن المرتھن الحق على ھذا العقار و لھ أن یتخذ كل إجراء ضرور

من القانون المدني، إلى جانب ھذا فإن سلطات الراھن على ھذا العقار 898نص المادة 

و یفھم من ھذا كلھ أن .الرھن الرسمي صحیحاانعقادتتقید من ھذا الوقت أي من وقت 

.الرھن الرسمي ینشأ صیحا بتوفره على كل أركانھ و لیس من وقت إجراء القید

جمھور الفقھاء یرى أن الرھن الرسمي ینشأ من وقت انعقاده صحیحا نخلص القول أن 

القید، و یترتب على ضرورة القید في نفاذ الرھن الرسمي على إجراءو لیس من وقت 

.2الغیر لا في صحة الرھن،  أنھ إذا وقع القید باطلا لم یؤثر ذلك في صحة الرھن

.276سابق، ص حسنى محمود عبد الدایم، مرجع1
.435عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص 2
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المطلب الثـاني

دـیـراف القـأط

الإجراء الذي رسمھ المشرع لشھر الحقوق العینیة، و الاحتجاج بھا اتجاه یعتبر القید 

و الذي یمنح 74-75من الأمر 16من القانون المدني و المادة 904طبقا للمادة .الغیر

لحمایة حقھ )الفرع الأول (للدائن المرتھن باعتباره صاحب المصلحة الأولى في طلب القید 

الفرع (الغیر أي حق علیھ سواء كان ھذا الحق أصلیا أو تبعیا على العقار من خطر اكتساب 

).الثاني

الـفرع الأول

دـیـالقـلزم بـالم

و "نھ متعلق بتأسیس السجل العقاري على أال63-76المرسوم من 93تنص المادة 

یودع الدائن بنفسھ أو بواسطة من أجل الحصول على تسجیل ھذه الامتیازات أو الرھون

حد الجدولین محررا مصدقین و مصححین بكل دقة و یكون أالغیر جدولین موقعین و 

.1....."لزوما على استمارة تقدمھا الإدارة

علیھ فطالب القید قد یكون ھو الدائن المرتھن مادام أن ھذا الأخیر ھو المستفید 

ة الكاملة فیھ، إذ یجوز أن یكون ناقص الأھلیة المباشر من عقد الرھن، ولا تشترط الأھلی

.2لأنھ عمل نافع نفعا محضا

و بالتالي یكفي أن یكون ممیزا فقط، كما یجوز لولیھ أو وصیھ أو للقیم على المحجوز 

كما یجوز للدائن طلب القید حتى لو تم شھر إفلاسھ أو إعساره، ،علیھ طلب إجراء القید

.3فالقید ھنا في صالح الدائن

طلب جراءات في جمیع الأحوال بناءا علىتتم الإ"أنھن تنظیم الشھر العقاري المصري علىمن قانو20تنص المادة 1
"ذوي الشأن أو من یقوم مقامھم

أولمي أعمر،عقد الرھن الرسمي كوسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنین ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، كلیة 2
.108، ص 2017الحقوق و العلوم السیاسیة تیزي وزو،

.331رمضان أبو السعود،مرجع سابق، ص3
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أن یطلبوا 1دون خلفھ الخاصنھ یجوز لدائني الدائن المرتھن الذین یعّ ضف إلى ذلك أ

لھم من حق في استعمال حقوق مدینھم عن طریق الدعوى لمصلحتھم بمارقید الرھن المقر

، كما یجوز 4ن یطلبوا إجراء القیدالدائن المرتھن أ3)الخلف العام(ولورثة ،2غیر المباشرة

، وإذا حول الدین المضمون 5أن یتم القید أیضا بواسطة فضولي إذا توفرت شروط الفضالة

بالرھن جاز للمحال لھ طلب القید باسمھ و لكن لا یجوز لمكتب الشھر العقاري إجراء القید 

.6من تلقاء نفسھ

مصاریف كون ت" ھعلى أن7مدنيالقانون المن 906علاوة على ذلك فقد نصت المادة 

من خلال ھذه المادة "القید و تجدیده و شطبھ على الراھن ما لم یتم الاتفاق على غیر ذلك

یتضح أن الراھن ھو الذي یتحمل مصاریف القید سواء كان مدینا أو كفیلا عینیا و ھو 

الأصل، لكن ھذا لا یمنع من الاتفاق على خلاف ذلك، فیجوز الاتفاق على أن تكون 

ھو الراھن، كما یجوز الاتفاق یكون دائن المرتھن أو على المدین إذا لم المصاریف على ال

على أن تكون المصاریف الشطب على الدائن المرتھن أو على المدین غیر الراھن، و في 

حالة الاتفاق على تحمل المدین غیر الراھن المصاریف كلھا أو جزء منھا فقط وجب 

.8الحصول على رضاء المدین بذلك

.الخلف الخاص ھو من یحل محل السلف في حیازة عین معینة بالذات1
دعوى غیر المباشرة ھي وسیلة یستخدم فیھا الدائن سلطة مدینھ في المطالبة بحقوقھ ضد مدین المدین، و ذلك باسم ال2

.من القانون المدني189مدینھ و نیابة عنھ و لقد نص المشرع الجزائري على شروط ھذه الدعوى في نص المادة 
.ركةالخلف العام ھم ورثة الدائن أو الموصى لھم بجزء من الت3
ھمام محمد محمود زھران، التأمینات العینیة و الشخصیة، الكفالة، الرھن الرسمي، حق الاختصاص، الرھن الحیازي، 4

.435، ص 2001حقوق الامتیاز، منشاة المعارف، الإسكندریة،
دون أن الفضالة ھي أن یتولى شخص عن قصد القیام بشأن لحساب شخص آخر"من القانون المدني150تنص المادة 5

".یكون ملزما بذلك
.439-438عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع سابق، ص ص6
مصروفات القید و تجدیده و محوه على الراھن ما لم یتفق على "من القانون المدني المصري 1055تقابلھا نص المادة 7

".غیر ذلك
.433عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص 8
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الثـانـيالفرع

ضدّ من یكون القید

.1یجري القید في إطار نظام الشھر الشخصي ضدّ الشخص الذي صدر منھ التصرف

أما في ظل نظام الشھر العیني یكون ضد مالك العقار المرھون وقت القید سواء كان ھذا 

مابین المدین نفسھ أو كان كفیلا عینیا، فلو أن مالك العقار المرھون قد تغیر في الفترة 

حدث أن مات الراھن قبل إجراء ، وإذ2الرھن وقیده، فالعبرة بوقت الرھن لا بوقت القید

القید كان للدائن المرتھن الخیار بین طلب إجٍراء القید ضدّ كل واحد من الورثة و بین طلبھ 

إذا كان یجھل أشخاص الورثة أو أسماءھم كلھا أو نسیر للدائیلأن في ھذا ت،ضدّ المتوفى

.3ضھابع

المبحث الثاني

القواعد المنظمة لإجراء القید

یسري على إجراء القید وتجدیده وشطبھ "على أنھدنيالمانونمن الق905تنص المادة 

ذلك كلھ الأحكام الوارد في قانون تنظیم الإشھار لغاء الشطب و الآثار المترتبة علىإو

انطلاقا من ھذه المادة فإن قید الرھن الرسمي تحترم فیھ مجموعة إجراءات "العقاري

ھ أمور غیر أن ھذا القید تطرأ علی)المطلب الأول(تخضع لقانون تنظیم الشھر العقاري 

).المطلب الثاني(أصحاب المصلحة مراعاتھایتعین على

.109ص -2006، عقد الرھن الرسمي، دار الأمل، تیزي وزو، سي یوسف زاھیة حوریة1
دار الفكر -ط.حسني محمود عبد الدایم، الائتمان العقاري، بین الشریعة الإسلامیة و القانون المدني، دراسة مقارنة، د2

.259، ص 2007الجامعي، الإسكندریة، 
ص -1995عینیة التبعیة، الطبعة الثالثة، دون دار نشر، سلمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الحقوق ال3

217.
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المطلب الأول

إجراءات القید

الغیر من معرفة الحقوق العینیة الواردة على العقار و الذي القید ھو الإجراء الذي یمكن 

یسمح للدائن المرتھن بالتمسك برھنھ اتجاه ھذا الأخیر، فعلیھ أن یبادر بإجراء القید أمام 

وفقا )الفرع الثاني (مباشرة بعد انعقاد عقد الرھن صحیحا)الفرع الأول(الجھة المختصة

.)الفرع الثالث(لما حدده القانون

الفرع الأول

الجھة المختصة بإجراء القید

المختصة إقلیمیا و التي یقع العقار المرھون في 1یتم إجراء القید في المحافظة العقاریة

دائرة اختصاصھا، و إذا كان العقار المرھون واقعا في دوائر عدة مكاتب وجب إجراء القید 

.في كل مكتب

للعقارات التي تدخل في دائرة اختصاص المكتب  الذي فالقید لا ینتج أثره إلا بالنسبة 

غایتھ أن یعرف ،، واشتراط حصول القید في المكتب الواقع في دائرتھ العقار2یتم القید فیھ

الغیر الجھة التي یستطیع اللجوء إلیھا للحصول على الوضعیة القانونیة للعقار، فكل من 

یرید التعامل مع المالك یستطیع أن یتقدم إلى ھذا المكتب و یطلب الاطلاع على  التصرفات 

.3لك أو الملاك السابقین لھالصادرة من الما

فالقانون رھنھا رھنا رسمیا، التي یسمح القانونالعقارات الأخرى أما بالنسبة لمختلف

-98المعدلة بقانون 56و مثال عن ذلك حسب نص المادة حدد الجھات المختصة بقیدھا،

.المتضمن القانون البحري80-76الأمر رقم 05

المحافظة العقاریة ھي ھیئة إداریة عمومیة تابعة لوزارة المالیة مكلفة بشھر التصرفات العقاریة و تأسیس السجل 1
.النص علیھا74-75من الأمر 20العقاري، والتي تناولت المادة 

.109ص ،2008لقانون المدني، دار الھدى، الجزائر، الواضح في شرح امحمد صبري السعدي،2
.257ص حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق،3
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الفرع الثاني

زمن إجراء القید 

ن من مصلحة الدائن لم یحدد القانون المدة الزمنیة التي یجب فیھا إجراء القید غیر أ

الإسراع في إتمام ھذا الإجراء قبل الغیر، لھذا كان بدیھیا أن یثبت ھذا الحق للمرتھن فور 

، ولیس معنى ذلك أن قید 1للراھنتعود انعقاد رھنھ صحیحا مادامت ملكیة العقار المرھون

المرتھن للرھن لا یصلح أن یأتي في تاریخ لاحق لإبرامھ، فكل ما ھناك أن أي تأخر عن 

غیره من الدائنین الذین سبقھم في القید و الدائن المرتھن لتأخیر مرتبتھ عنالقید یعرض 

ؤدي إلى نھا أن تمن شأبالتالي یتقدمون علیھ، إضافة إلى عدم استبعاد حصول أي وقائع 

وقف سیر القید أي یصبح عدیم الأثر، وھذه الحوادث بعضھا متفق علیھا و بعضھا الآخر 

:مختلف فیھا

غل یده عن إدارة تشمل الحوادث المتفق علیھا شھر إفلاس الراھن الذي ینتج عنھ 

متى صدر حكم بشھر إفلاسھ، و الأصل أن ترفع ید المدین عن فیھاأموالھ و التصرف

موالھ الحاضرة و المستقبلیة أي التي تؤول إلیھ خلال استمرار حالة الإفلاس، كما إدارة كل أ

تغل یده عن الانتفاع الذي یكون لھ على مال الغیر مثل أموال أبنائھ القصر أو زوجتھ و 

ترفع یده كذلك عما یؤول إلیھ خلال الإفلاس سواء بطریق التبرع كالھبة، الوصیة و 

یترتب بحكم "3من القانون التجاري244/1كره في نص المادة وھذا ما ورد ذ،2المیراث

الحكم بإشھار الإفلاس، ومن تاریخھ، تخلي المفلس عن إدارة أموالھ أو القانون على

التصرف فیھا، بما فیھا الأموال التي قد یكتسبھا بأي سبب كان ، وما دم في حالة 

المفلس المتعلقة بذمتھ طیلة مدة جمیع حقوق و دعاوى  ةویمارس وكیل التفلیس.الإفلاس

  ".ةالتفلیس

،1994العینیة التبعیة، الرھن الرسمي ، دار النھضة العربیة، القاھرة، الحقوقاحمد محمود سعة، .ل محمد إبراھیم جلا 1
.222ص 

، النظام القانوني للمحل التجاري، المحل التجاري و العملیات الواردة علیھ، الجزء الأول و الثاني، دار نادیة فوضیل2
.270، ص 2011ھومة، الجزائر، 

، صادرة بتاریخ 101، یتضمن القانون التجاري، جریدة رسمیة عدد 1975سبتیمبر26مؤرخ في 59-75الأمر رقم 3
.1975دیسمبر 19
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ن المدین لا یمكنھ إجراء أي تصرف على أموالھ و ذلك لتعلق حقوق وبالتالي فإ

للقید لا یكون نافذا في حق جماعة الدائنین ومن باب أولى لا  یكونإذ الدائنین بھا،جماعة 

مدني على القانون من ال904/1وھذا ما تم الإشارة إلیھ في نص المادة  .أي أثر في حقھم

قبل أن ،لا یكون الرھن نافذا في حق الغیر إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرھن"أنھ

".یكسب ھذا الغیر حقا عینیا على العقار وذلك دون الإخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس

أموالھ في فترة الریبة وھي الفترة الممتدة رسمیا علىفإذا رتب المدین التاجر رھنا 

،1بین تاریخ توقف المدین التاجر عن الوفاء بدیونھ و تاریخ صدور الحكم بشھر الإفلاس

من القانون التجاري، أو إذا كان 247/5وفقا للمادة  يجوبكان رھنھ خاضعا إما للبطلان الو

من نفس 249لجوازي حسب نص المادة دین سابق في ذمتھ، وإما البطلان اناشئا لضمان

.2القانون، وكذلك الأمر إذا كان ضمانا ملازما لنشوء الدین

الحكمة من ھذا التعطیل ھي الرغبة في المساواة بین دائني المفلس، و في دفع الغش 

أو إمكانیة التواطؤ بین الدائن ، 3حد دائنیھ على الآخرینأالذي قد یرمي بھ ھذا إلى  تمییز 

المرتھن و المدین التاجر بأن یتأخر الدائن عن قید حقھ حتى لا یعلم الغیر بحقیقة مركزه بما 

.4یشجع على التعامل معھ، و عند توقف التاجر عن الدفع یقوم الدائن المرتھن بقید حقھ

د یكون للمدین الراھن  یصبح القید عدیم الأثر إذا تم تسجیل التنبیھ بنزع الملكیة فقو

دائنا آخر غیر الدائن المرتھن و قبل أن یقید الدائن سواء كان ھو المدین أو كان كفیلا عینیا،

، ویتم ذلك وفقا 5تقدم ھذا الدائن الأخر للتنفیذ بحقھ على العقار المرھونالمرتھن حقھ،

ھو تسجیل التنبیھ بنزع وآخر ھذه الإجراءات.6و الإداریة ةالإجراءات المدنیلقواعد قانون 

الملكیة، لذا فإن تسجیل التنبیھ بنزع الملكیة لا یمنع إجراء قید الرھن و إنما القید الذي یتم 

، جامعة 5لطبیعة القانونیة لفترة الریبة في القانون التجاري الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، العددموسي فاروق، ا1
.196، ص 2006محمد خیضر، بسكرة، 

2
.265شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 

3
.230سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص 

4
.172أنور العمروسي، مرجع سابق، ص 

5
.103، ص 2004عبد الحمید المنشاوي، إجراءات الشھر العقاري و المحررات الواجبة الشھر، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، جریدة رسمیة عدد 2008فیفري 23، المؤرخ في 09-08قانون رقم 6
.2008فیفري 23، المؤرخة في 21
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بعد تسجیل التنبیھ لا یكون نافذا في حق الدائنین أصحاب الحقوق المقیدة قبل تسجیل التنبیھ 

.1العادیینولا في حق من حكم بإیقاع البیع علیھ ولا حتى في حق الدائنین

تنص ر الرغبة بالأخذ بالشفعة حیث یضاف إلى ما سبق وكسبب لوقف أثر القید شھ

المأخوذة ضد تتكون و الاختصاصا":مدني على أنھالقانون من ال806المادة 

كل بیع صدر منھ و كل حق عیني رتبھ حجة على الشفیع الرھون المشتري و كذلك 

قد تم بعد تاریخ شھر إعلان بالرغبة في الشفعة على المشتري أو ترتب علیھ إذا كان ذلك 

المسجلة دیونھم مالھم من حق الأفضلیة فیھا آل للمشتري من ثمن أنھ یبقي للدائنین

:نستخلص من خلال المادة أمرین".العقار

نھ إذا أعلن الشفیع رغبتھ في الأخذ بالشفعة وقام بشھر یتمثل  في أ:الأمر الأول-

یترتب على ذلك عدم إمكانیة الاحتجاج ضده بأي رھن یتم قیده ھذا الإعلان فانھ

بعد ھذا الشھر یكون المشتري قد رتبھ على العقار المشفوع حتى لو ابرم عقد 

.الرھن قبل ذلك

فھو أن الدائن المرتھن الذي یقید حقھ بعد  شھر إعلان رغبة :الأمر الثانيأما -

یتقدم وبمرتبتھ بالنسبة للمشتري من ثمن الشفیع لكن لا یفقد حق التقدم فبإمكانھ أن

وعلیھ فإن شھر إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا یمنع قید الرھن الذي .2العقار

رتبھ المشتري على العقار المشفوع، كل ما في الأمر أن أثر ھذا القید یتعطل في 

.3مواجھة الشفیع

ا تصرف إذف ن للغیریضاف إلى ذلك شھر التصرف الناقل لملكیة العقار المرھو

سجل التصرف قبل قید الرھن ترتب على ذلك خروج العقار والراھن في العقار المرھون

، وفي ھذا الصدد نصت 4ملكیة المتصرف إلیھ خالصا من الرھن ىانتقالھ إلمن ملكھ و 

محمد حسین، النظریة العامة للائتمان العیني، صور الائتمان و ضماناتھ و الوسائل التقلیدیة و الحدیثة لحمایتھ، منصور1
.281، ص 2001الكفالة، الرھن الرسمي، حق الاختصاص، الرھن الحیازي، حقوق الامتیاز، دار الجامعة، الإسكندریة، 

.452ص -مرجع سابق-ھمام محمد محمود زھران2
.268وقي بناسي، مرجع سابق، ص ش 3
.268حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 4
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الغیر إلا إذا قیدالرھن نافذا في حقیكون  لا ":مدني على أنھالقانون المن904/1المادة 

، وھنا حتى ..."العقد أو الحكم المثبت للرھن قبل أن یكسب ھذا الغیر حقا عینیا على العقار

تجاه المتصرف إلیھ، و بالتالي لیس ھناك أي داع دائن قید حقھ فلیس لھ أي أثر الو أراد ال

في ھذه الحالة بل و لمكتب الشھر أن یمنع إجراء ھذا القید حتى لا تشحن نلقید الرھ

و الفھارس بقیود معدومة الأثر لا یكون من ورائھا سوى تعقید البحث في السجلات 

.1السجلات عن القیود ذات الأثر

فتشمل كل من شھر إعسار الراھن التاجر وأما بخصوص الحوادث المختلف فیھا

یعرف الإعسار على أنھ حالة المدین الذي تزید دیونھ على أموالھ و تعود على جمیع أموالھ 

نھا و المؤجلة، فإذا زادت قیمتھا جمیعا على قیمة أموالھ في وقت معین فھو معسر الحالة م

فأي وفاء یقوم بھ المدین و ھو معسر لا یكون نافذا في حقھم، و لما كان .في ھذا الوقت

تقریر ضمان للوفاء بالدین یأخذ حكم الوفاء فإنھ لا یحتج في مواجھة الدائنین بما یقرره 

كما ذھب جانب من الفقھ .2رھون بعد تسجیل صحیفة دعوى الإعسارالمدین المعسر من 

إلى القول أنھ متى شھر إعسار المدین فإنھ یصبح عدیم الأثر في حق الدائنین السابقین على 

تسجیل دعوى الإعسار و ھذا قیاسا على عدم نفاذ حق الاختصاص في حق الدائن طبقا 

، في حین ذھب جانب آخر إلى القول أن 3من القانون المدني المصري256/2لنص المادة 

شھر الإعسار أو تسجیل صحیفة دعوى الإعسار لا یمنع من قید الرھن الرسمي الذي ابرم 

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ینظم أحكام الإعسار كما فعلت .4قبل ذلك

، إلا 257المادة من القانون المدني المصري و 256التشریعات الأخرى وذلك في المادة 

.أنھ من الأفضل لو أن المشرع ینظم الإعسار المدني و ھذا لطمأنة الدائن على مصیر حقھ

اختلف الفقھ حول قید الرھن بعد وفاة الراھن، فذھب رأي إلى وفاة الراھنإضافة إلى 

نافذا في فالرھن الذي لم یتم قیده قبل وفاة الراھن لا یكون .أن وفاة الراھن تمنع إجراء القید

السعدي محمد الصبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة، الرھن الرسمي و حق 1
.128الاختصاص و الرھن الحیازي ، مرجع سابق، ص 

.457ھمام  محمد  محمود زھران، مرجع سابق، ص 2
.271شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 3
.133تناغو سمیر السید، مرجع سابق، ص4
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حق الدائنین الآخرین، أي أن الدائن الحاصل على ھذا الرھن یكون شأنھ شأن الدائنین 

، و لكن یرى كثیر من الفقھاء في جواز قید الرھن الذي انعقد صحیحا في حیاة 1العادیین

الراھن حتى بعد موتھ، إذ أنھ لا یوجد في القانون ما یمنع الدائن المرتھن من قید رھنھ بعد 

ة الراھن، فالرھن طالما نشأ صحیحا في حیاة الراھن فإن وفاتھ لا یمنع من إجراء القید وفا

.2مادام أن الرھن قد نشأ صحیحا

الفرع الثالث

كیـفـیة القـیـد

لمختص، یتم القید بناءا على طلب یقدمھ الدائن أو من ینوب عنھ إلى مكتب الشھر ا

، إلى جانب ھذه الإجراءات )أولا(القانونالمنصوص علیھا فيویجري ذلك وفقا  للمراحل

ھناك خطوات یتوجب إتباعھا حتى ینتج القید أثره وتتمثل ھذه الخطوات بوجوب شمول 

).ثانیا3الطلب على البیانات المطلوبة قانونا

مرحلة تمھیدیة ومرحلة نھائیةبمر إجراء القید بمرحلتین :مراحل إجراء القید:أولا

یقوم بھا محافظ الشھر العقاري بعدما یقدم طالب القید طلبھ :ةمرحلة التمھیدیال.أ

وعلى أساسھ یتحرى ویتأكد من صلاحیتھ للشھر من الناحیة القانونیة، ومدى توفره على 

من الشھر العقاري، ویقوم ھذا المحافظ بتدوینھا 22البیانات الأساسیة التي أوردتھا المادة 

معد لذلك یسمي بدفتر أسبقیة طلبات الشھر ویعید حسب تواریخ و ساعات تقدیمھا في دفتر 

دالمحافظ بعد ذلك لطالب القید نسخة من الطلب مؤشرا برأیھ في قبول إجراء الشھر بع

.4التثبیت من مطابقة البیانات الواردة فیھ لبیانات الطلب الخاص

یده إلى تبدأ المرحلة النھائیة بتقدیم عقد الرھن الرسمي المراد ق:المرحلة النھائیة.ب

مكتب الشھر المختص، ویجب أن یرفق عقد الرھن عند تقدیمھ بقائمة قید تشتمل على 

.235سلیمان مرقس،مرجع سابق، ص 1
.275حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 2
.226جلال محمد إبراھیم، مرجع سابق، ص 3
.110ص سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع سابق،4
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بیانات، ویعد بالمكتب دفتر تثبت فیھ قوائم القید بأرقام متتابعة، وفقا لتاریخ و ساعات 

.1تقدیمھا ومنذ ذلك الوقت یعتبر الرھن مقیدا، فیسري في حق الغیر

اجب ذكرھا في قائمة القیدنیة الوالقانوتالبیانا:ثانیا

، 632-76من المرسوم التنفیذي رقم 93ورد النص على ھذه البیانات في نص المادة 

یمكن أن یطلب بمجرد تقدیم الأصل أو "وھي بیانات جوھریة یجب أن تشمل علیھا

:الصورة رسمیة لحكم أو لعقد ینشئ امتیازا أو رھنا ما یلي

تسجیلات الرھون العقاریة-

تسجیل الامتیازات أو الرھون العقاریة و من أجل الحصول على تسجیل ھذه -

الامتیازات أو الرھون یودع الدائن إما بنفسھ أو بواسطة الغیر جدولین موقعین و 

مصدقین و مصححین بكل دقة، و یكون أحد الجدولین محررا لزوما على استمارة تقدمھا 

61تعیین الدائن و المدین طبقا للمواد من :یلي ماعلى وتحتوي كل من الجدولین .الإدارة

، اختیار الموطن من قبل الدائن في أي مكان من نطاق المجلس القضائي لموقع 65إلى 

الأملاك، ذكر التاریخ و نوع السند و سبب الدین المضمون بواسطة الامتیاز أو الرھن، 

تعیین كل من العقارات التي ذكر رأسمال الدین و لواحقھ و الفترة العادیة لوجوب أدائھ،

و الملاحظ أن المشرع لم ینص على حكم تخلف ھذه البیانات ، ."طلب التسجیل من أجلھا

من قانون الشھر العقاري 41المادةعلو عكس المشرع المصري الذي بین في نص

لا یترتب على إغفال بیان أو أكثر من البیانات "المصري جزاء ھذا التخلف بنصھا على

ولا یجوز .بطلان القید إلا  إذا نتج عن ذلك ضرر للغیر30نصوص علیھا في المادة الم

البطلان إلا من وقع علیھ الضرر بسبب إغفال البیانات أو بسبب عدم ضبطھا، و للمحكمة 

.."ره تبعا لطبیعة الضرر و مداهأن تبطل اثر القید أو أن تنقص من أث

.442ــ441ص ص عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق،1
.المتعلق بتأسیس السجیل العقاري63-76من المرسوم التنفیذي رقم 93المادة 2
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طأ في ذكرھا لا یترتب علیھ بطلان القید بقوة یفھم من ذلك أن إغفال البیانات أو الخ

القانون بل یجب أن یتمسك من لحقھ الضرر و الذي علیھ ما یدعھ  من ضرر، وإذا لم 

.1یترتب علي إغفال البیان أو الخطأ فیھ أي ضرر فلیس للغیر أن یطلب بطلان القید

المطلب الثاني

الأمور التي تطرأ على القید 

أن القید لازم لنفاذ الرھن الرسمي في مواجھة الغیر حسب ما ورد النص علیھ باعتبار

م والذي یمنح للدائن المرتھن الحق في التقدم على غیره من الدائنین .ق904في المادة 

لكن بعض الحالات )الفرع الأول (وللمحافظة على ھذه المرتبة یتعین علیھ أن یقوم بتجدیده 

).الفرع الثاني (ائھ ممّا یستدعي محو أو شطب ھذا القید لا یكون ھناك لزوم لبق

الفرع الأول

دـیـد القـدیـجـت

تحتفظ التسجیلات الرھن و "نھعلى أ63-76من المرسوم التنفیذي 96تنص المادة 

الامتیازات طیلة عشر سنوات ابتدءا من یوم تاریخھا ویوقف أثرھا إذا لم یتم تجدید ھذه 

،یفھم من نص ھذه المادة أن آثار القید نافذ لمدة عشر "انقضاء ھذا الأجلالتسجیلات قبل 

وجب القانون تجدید القید خلال عشر إجراءه و لكي یبقى القید الأصلي أسنوات فقط من یوم 

من قانون الشھر 43سنوات شریطة أن یكون الرھن قائما، و ھذا ما تأكد علیھ نص المادة 

د إذا لم یجدد في خلال عشر سنوات من تاریخ إجرائھ، یسقط القی"العقاري المصري 

على أن للدائن أن یجري قیدا جدیدا إن أمكن ذلك قانونا وتكون مرتبتھ من وقت إجرائھ و 

، إذا أن القید لا 2"سنوات من تاریخ الذي اجري فیھ10كل تجدید لا یكون لھ اثر إلا لمدة 

یس على الدائن المرتھن أن ینتظر قرب یكفي إجراءه مرة واحدة بل یتوجب التجدید و ل

انتھاء العشر سنوات حتى یجري التجدید بل إنھ یستطیع خلال عشر سنوات من تاریخ 

.112ص زاھیة حوریة، مرجع سابق،سي یوسف1
112ص سي یوسف زاھیة،نفس المرجع،2
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و قام 2017جوان 15في  ن أوليقید رھ، ومثال ذلك أنھ إذا أجرى1إجراء القید تجدیده

سنوات من تاریخ القید الأول 5بمعنى بعد2022جوان 15بعد ذلك الدائن بتجدید قیده في 

ثر ھذا القید مستمر لمدة عشر سنوات أخرى و ھذه المدة تحسب من یوم إجراء التجدید ن أفإ

و لیس من تاریخ القید الأصلي أي القید الأول، ویتم حساب ھذه المدة بالتقویم المیلادي و 

نھ إذا الیوم الأخیر على أانھ یتم حساب ، إلا2تسري ابتدءا من الیوم التالي لإجراء القید

.3صادف الیوم الأخیر عطلة رسمیة امتد المیعاد إلى أول یوم عمل

حفظ للدائن المرتھن مرتبتھ في استفاء حقوقھ من الرھن إذا أجرى إلى والتجدید یھدف

التجدید یتم بناءا على طلب الدائن أو خلفھ و سواء كان الخلف عام .في اجل العشر سنوات

خاصا كالمحال لھ إذا حول الدائن المرتھن الحق إلى الغیر و ھذا الطلب یوجھ كالوارث أو 

، وجاز عند تجدید القید ضد الراھن 4إلى مكتب الشھر العقاري یذكر فیھ كل البیانات الكافیة

.5تجدیده أیضا ضد خلفھ

المتعلق بتأسیس السجل 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 95لقد نصت المادة 

رغم أن انھ موضوعھ ھو تجدید تسجیل سابق،على ضرورة الإشارة في الجدولالعقاري 

المشرع منح للدائن أجال عشرة سنوات لیقوم بتجدید قیده إلا أنھ أحیان لا یقوم بتجدیده في 

، مما ینجم عنھ سقوط  6المواعید اللازمة و تنقضي العشر السنوات دون تسجیل تجدید القید

ضیع مرتبة الدین التي یكون القید قد حفظھا، وبالتي یتقدم الدائنین انعدام أثره، فتالقید و

الدائن الذي لم یجدد على العقار المرھون على اقالتالین في المرتبة و الغیر الذین كسبوا حقو

القید، یسقط قیده ولكن الرھن صحیحا،ویجوز للدائن المرتھن أن یجري قیدا جدیدا یأخذ 

.469حمد السنھوري، مرجع سابق، ص عبد الرزاق أ1
244ص رقس، مرجع سابق،سلیمان م2
.236جلال محمد إبراھیم، احمد محمود سعة، مرجع سابق، ص 3
.282حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 4
.250سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص 5
السید عبد الوھاب عرفة، الموسوعة النموذجیة في الملكیة العقاریة في ضوء الفقھ و قضاء النقض ، إجراءات التسجیل 6

.932، ص 2010أمام مأموریات و مكاتب الشھر العقاري، الجزء الثاني، دار المجد للنشر و التوزیع، 
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ك إن كان ذلك ممكنا ولم یحل دونھ حادث یمنع إجراء القید مرتبتھ من وقت إجرائھ، وذل

.1كإفلاس الراھن مثلا

رد المشرع نھ خروجا عن القاعدة العامة التي تقضي بلزوم تجدید القید، أوغیر أ

غیر أن "التي تنص على أنھ63-76رقم من المرسوم التنفیذي 96/2المادة استثناء في

المؤسسات و الجماعات العمومیة یمكنھا الاستفادة من إعفاء قانوني للتجدید لمدة عشر 

أي أن ھذا الاستثناء یخص المؤسسات و "سنوات طبقا لكیفیات ستحدد بموجب مرسوم

الذي یتعلق بتجدید قیود الامتیاز و 47-77الجماعات العمومیة، وقد صدر المرسوم رقم 

35فائدة بعض المؤسسات و الجماعات المحلیة و الذي حدده التجدید ب الرھون العقاریة ل

من المرسوم السابق، لكن یجب أن 2و المادة 1/1سنة ولقد ورد النص في المادتین 

.2تتضمن جداول التجدید رغبة الدائن الاستفادة من ھذا الإعفاء

الفرع الثاني

دـیـو القـحـم 

ي مواجھة الغیر، إلا انھ في بعض الأحیان لا تكون یعتبر القید لازما لنفاذ الرھن ف

ھناك حاجة لبقاء القید قائما و یكون ذلك مثلا بانقضاء الدین بالوفاء مما یتطلب محو القید ، 

الذي یقصد بھ رد اعتبار العقار و إظھاره متحرر من الأعباء التي كان یتحمل بھا، وبھذا 

ھامش القید بما یفید اعتباره غیر موجود  على شیریسترجع قیمتھ الائتمانیة، ویتم ذلك بالتأ

ویقوم بھذا التأشیر مكتب الشھر العقاري الذي حصل فیھ قید الرھن بمقتضي سند رسمي 

.3برفع القید یشار إلیھ في التأشیر بالمحو

إما بسبب انقضاء الدین المضمون بالرھن أو زوالھ بأي سبب من یكون المحو

، أو 4الأسباب كالوفاء أو ما یقوم مقامھ و سقوط الدین بالتقادم أو بطلان سند الدین أو فسخھ

.474ــ 473ص ص عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق،1
.117ــ116ص ص لمي أعمر، مرجع سابق،وأ2
285ص حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق،3
.285حسنى محمود عبد الدایم، نفس المرجع، ص 4
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بسبب انقضاء الرھن مع بقاء الدین، فیكون الرھن باطلا أو قابلا للبطلان و یقضي ببطلانھ 

لكن .1ن صحیح قائما فإن القید في ھذه الحالة یجب محوهو ما دم أن القید ینصب على رھ

ھناك حالات أین یكون الدین صحیحا قائما، و كذلك الرھن إلا أن القید نفسھ یكون غیر 

.2صحیح مما یتطلب محوه

لا " من قانون تنظیم الشھر العقاري التي تنص على45بالرجوع إلى نص المادة 

من ..."ھائي، أو برضاء الدائن بتقریر رسمي منھیجوز محو القید إلا بمقتضي حكم ن

خلال ھذا النص یتبین أن ھناك طریقتان لمحو قید الرھن الرسمي و المتمثلة في المحو 

.الاختیاري و المحو القضائي

وھو ذلك المحو الذي بتم برضا الدائن المرتھن باعتباره :المحو الاختیاري:أولا

توفر أھلیة :یر انھ یجب أن تتوفر فیھ شروط منھاصاحب المصلحة من قیام القید، غ

خاصة لدیھ أي أھلیة مباشرة الأعمال الدائرة بین النفع و الضرر إذا كان سبب محو القید 

ھو استفاء الدائن قیده، أما إذا كان سبب محو القید ھو تنازل الدائن عن الرھن دون استیفاء 

إذا صدر المحو من نائب عن ، 3التبرعالدین كان ھذا عملا ضارا، فتشترط فیھ أھلیة

الدائن، فانھ إذا كان ھذا النائب وكیلا فانھ یكتفي بالوكالة العامة إذا كان محو القید في مقابل 

.4قابض الدین لان استیفاء الدین یدخل في أعمال الإدارة

حكم صادر من القضاء و ذلك في ھو الذي یحصل بناءا على:المحو القضائي:ثانیا

الحالات التي لا یقوم فیھا الدائن اختیاریا بإجراء المحو، رغم عدم وجود مبرر لبقاء القید، 

در حكما برفع القید فھنا یجوز للراھن أو لأي صاحب مصلحة أن یلجا إلي القضاء لیستص

ترفع.ن شكل القیدأن یطلب المحو القضائي بسبب بطلانھ لا یجوز للراھنوسقوطھ، غیر أ

.352رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص 1
.481عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، ص 2
.240ص ل محمد إبراھیم، احمد محمود سعة، مرجع سابق،جلا 3
.354رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص4
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دعوى المحو أمام المحكمة المختصة الكائن بدائرتھا العقار ولا یتم المحو إلا إذا أصبح 

.1الحكم نھائیا

ھذا المحو إذا حصل یترتب علیھ زوال القید فیصبح كأنھ لم یكن، لكن ھناك حالات 

وب الإدارة أین یتبین أن سبب المحو غیر صحیح كما لو كان رضاء الدائن معیب بأحد عی

أو انھ صدر عن ناقص الأھلیة أو نقض الحكم النھائي الذي تم الشطب بناء علیھ أو لسبب 

الذي كلف الدائن فقدان مرتبتھ فأنھ ، و2یرجع للدائن المضمون  أو القید في حد ذاتھ

یستوجب التصحیح غیر أن إلغاء المحو في حد ذاتھ یثیر تساؤل حول ما إذا كان المقصود 

اء ھو تصحیح الواضع الخاطئ الحاصل و أن تعود للقید مرتبتھ قبل الإلغاء لأنھ من الإلغ

من قانون الشھر العقاري 46، وھذا ما جاءت المادة 3یتوجب أن یكون ھذا المراد منھ

لتوضیحھ بنصھا على أن إلغاء المحو یترتب علیھ أن تعود للرھن مرتبتھ الأصلیة و مع 

بالنسبة للقیود و التسجیلات التي أجریت في الفترة ما بین ذلك لا یكون لإلغائھ اثر رجعي

والمحو سواء كان اختیاریا أو قضائیا یجوز إلغائھ ولكن لا یكون الإلغاء 4المحو و الإلغاء

إلا بحكم في كلتا الحالتین، ویؤشر بحكم الإلغاء في ھامش المحو المؤشر بھ  في ھامش 

في ھامش المحو فیجعل المحو كأنھ لم یكن ویعید للقید القید، أما بالنسبة للتأشیر بالإلغاء

.5الأول أثره

116سي یوسف زاھیة حوریة، مرجع سابق، ص 1
السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، التأمینات العینیة الرھن الرسمي، حق الاختصاص، 2

.137ص -الرھن الحیازي، حقوق الامتیاز، مرجع سابق
.116نفس المرجع السابق، ص سي یوسف زاھیة حوریة، 3
.292حسنى محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 4
.261سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص 5
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المتبع لشھر الحقوق العینیة التبعیة الواردة على الإجراءأنفایعتبر القید كما ذكرنا 

نصوص إلىو بالرجوع .الھدف منھ نفاذ حق الدائن المرتھن في مواجھة الغیر،العقار

تین نظم المشرع ھاوقد.ي التقدم و التتبعالقید یمنح للدائن المرتھن میزتالقانون المدني فإن

إلى907العینیة حیث نص في المادة بالتأمیناتالمتعلقالمیزتین ضمن الكتاب الرابع  

من العقار بالتقدم انون المدني على  حق الدائن المرتھن  في استفاء حقھمن الق910المادة 

ونص من )الأولالمبحث (المرتبة على غیره من الدائنین العادیین و الدائنین التالیین لھ في

المبحث (تھن في تتبع العقار في ید الحائزعلى حق الدائن المر932المادة إلى911المادة

).الثاني

الأولالمبحث

دمــقـق التــــح 

الدائن المرتھن بغیره من الدائنین و یقصد بھ أن یستوفي الدائن یحدد حق التقدم مرتبة

في  لمرتبة وھذا وفق ما ورد المرتھن حقھ بالأولویة على الدائنین العادیین و التالین لھ في ا

قد یكسب بھ الدائن الرھن الرسمي ع":التي تنص على أنھمدنيالقانون من ال882المادة 

حقا عینیا، على العقار لوفاء دینھ، یكون لھ بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین لھ في 

، ویستوفي الدائن ھذا الحق "المرتبة في استیفاء حقھ من ثمن ذلك العقار في أي ید كان

المطلب (ما ورد في قائمة القیدو ذلك في إطار)المطلب الأول(حسب مرتبتھ في القید

).الثاني

المطلب الأول

تحدید مرتبة الدائن المرتھن

تحسب مرتبة الرھن من وقت تقیده "أنھ من القانون المدني على908تنص المادة 

، و "شرط أو كان دینا مستقبلا أو احتمالیان الدین المضمون بالرھن معلقا علىو لو كا

إلا أن )الفرع الأول(سبقیة في القیدن درجة حق التقدم تتحدد كمبدأ عام حسب الأعلیھ فإ

).الفرع الثاني(المشرع أورد استثناءات على ھذه القاعدة  
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ولالفرع الأ

تحدید مرتبة الدائن وفقا للمبدأ العام 

یستوفي الدائنون المرتھنون حقوقھم "أنھ مدني علىالقانون من ال907تنص المادة 

محل ھذا من ثمن المال الذي حلأواتجاه الدائنین العادیین، من ثمن العقار المرھون 

المادة ، كما تنص"القید في یوم واحدجرو بحسب مرتبة كل منھم و لو كانوا أالعقار،

كان الدین تحسب مرتبة الرھن من وقت تقییده، ولو"نھ من نفس القانون على أ908

."المضمون بالرھن معلقا على شرط أو كان دینا مستقبلا أو احتمالیا

ن الدائن المرتھن یتقدم على جمیع الدائنین العادیین مھما خلال ھاتین المادتین فإمن 

كان تاریخ نشوء حقوقھم في ذمة المدین حتى لو كانت ناشئة قبل القید و ھذا ما أكدتھ المادة 

من ثمن العقار أو ما یحل محلھ قسمة یقتسم الدائنون العادیین ما تبقىالذكر، والسالفة 882

العینیة تأصحاب التأمینافي حالة حدوث تزاحم بین دائن مرتھن مع غیره من أما، 1غرماء

خاص تحدد امتیازكالرھن الرسمي، الرھن الحیازي، حق اختصاص أو حق خرىالأ

.2مرتبتھم بحسب أسبقیتھم في القید

ویبقي الحال كذلك لو كان حق الدائن المرتھن معلقا على شرط أو كان دینا مستقبلا أو 

والملاحظ في ھذا السیاق أن المشرع یتطرق إلى الحالة التي یتم فیھا توزیع ثمن ،احتمالیا

، 3أو الاحتمالي يالعقار قبل أن یتحقق الشرط أو قبل وجود الدین المستقبل

على شرط فاسخ یحتمل تحققھ فللدائن حق المشاركة في التوزیع فإذا كان الدین معلق 

حسب مرتبتھ غیر أنھ ملزم بتقدیم ضمان كاف یكفل ما استوفاه من حق إذا تحقق الشرط 

، أما إذا كان معلق على شرط واقف فیتم 4الفاسخ و یعاد توزیع ما رد على سائر الدائنین

.144محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 1
، منشورات لتأمین و الامتیازحسن عبد اللطیف حمدان، التأمینات العینیة دراسة مقارنة تحلیلیة مقارنة لأحكام الرھن و ا2

.425، ص 2009الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
.249محمد محمود سعة، مرجع سابق، ص جلال محمد إبراھیم،3
زوبیر برا حلیة، القرض العقاري و الرھن الرسمي في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، تخصص 4

.227، ص 2016/2017قانون عقاري، كلیة الحقوق،جامعة باتنة، 
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لین لھ في المرتبة الملزمون بتقدیم ضمان یكفل االتوزیع الكلي لثمن العقار على الدائنین الت

.1الوفاء بحصتھ إذا ما تتحقق الشرط الواقف

أما إذا كان قد نشأ على فتح حساب جاري فھو دین احتمالي فلا یتحقق وجود الدین و 

بقطع الرصید و إقراره، غیر أنھ اختلفت الآراء في كیفیة أخذ الدائن إلالا یتعین مقداره 

اب، فقیل أنھ یتم توزیع فتح توزیع على العقار الضامن لھذا الحساب قبل غلق الحسلدینھ إذا

باقي الدائنین مع إلزامھم بتقدیم ضمان عیني یكفل الوفاء بالحد الأقصى الذي الثمن على

ن یضمنھ الرھن الوارد في قائمة القید و قیل توزیع حصص الدائنین السابقین للدائن المرتھ

حصصھم معلقة حتى یتحدد مصیر الذین الناشئ من المتأخرین فتبقىفي المرتبة أما 

.2الحساب الجاري

الفرع الثاني

الاستثناءات الواردة على المبدأ العام

تاریخ القید فإن المشرع خرج حدد حسبإذا كان المبدأ العام في تحدید مرتبة الرھن ت

:عن ھذه القاعدة لاعتبارات معینة تتمثل ھذه الاستثناءات في

:حق امتیاز عاممرتھن رھنا رسمیا و دائن آخر صاحب عند تزاحم دائن :أولا

أولویة یقررھا القانون لدین معین بموجب نص قانوني مراعاة تعتبر حقوق الامتیاز

قانون المدني، وترد حقوق الامتیاز العامة على جمیع المن982لصفة فیھ وفقا لنص المادة 

،للإشھارمن القانون المدني و ھي لا تخضع 904/2أموال المدین  وذلك وفقا لنص المادة 

أو حق رھن رعقاري آخفصاحب ھذا الحق یتقدم في المرتبة على صاحب أي حق امتیاز 

غیر أن "من نفس القانون986/3ةرسمي مھما كان تاریخ قیده و ذلك وفقا لنص الماد

یجب فیھا الإشھار و لا حق التتبع،حقوق الامتیاز العامة ولو كانت مترتبة على عقار لا 

و لا حاجة للإشھار أیضا في حقوق الامتیاز العقاریة الضامنة، بمبلغ مستحقة للخزینة 

بارة سھیلة و كرجاني رقیة، الحقوق العینیة التبعیة الواردة على العقار، الرھن الرسمي و حق التخصیص، مذكرة بن 1
.40، ص 2006/2007تخرج المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة الخامس عشر، 

.307حسن محمود عبد الدایم، مرجع سابق، ص 2
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سبق في المرتبة على أي حق امتیاز عقاري ھذه الحقوق الممتازة جمیعا تكون أالعامة، و 

أما فیما بینھما فالامتیاز الضامن للمبالغ .آخر أو حق رھن رسمي مھما كان تاریخ قیده

."المستحقة للخزینة یتقدم على حقوق الامتیاز العامة

ستحقة للخزینة العامة على تتقدم على ھذه الأخیرة المصاریف القضائیة و المبالغ الم

و تستوفى قبل أي حق حتى لو كان ممتاز أو مضمون برھن رسمي طبقا للمادة التوالي

تستوفي ھذه المصاریف قبل أي حق آخر و لو كان ممتاز أو و"انون مدني ق 990/2

.مضمونا برھان رسمي لما في ذلك حقوق الدائنین الذین أنفقت المصاریف في مصلحتھم

على تلك التي أنفقت في إجراءات و تتقدم المصاریف التي أنفقت في بیع الأموال

...أیضا أنھ991/2، و تضیف المادة "زیعالتو ھذه المبالغ من ثمن الأموال و تستوفى"

المثقلة بھذا الامتیاز في أي ید كانت و قبل أي حق آخر، و لو كان ممتاز أو مضمونا 

."برھن رسمي، ما عدا المصاریف القضائیة

تزاحم الدائنین المرتھنین رھنا رسمیاعند:ثانیا

قانون المن907في ھذه الحالة تكون العبرة حسب تاریخ القید طبقا للمادة 

یستوفي الدائنون المرتھنون حقوقھم تجاه الدائنین العادیین من ثمن العقار "مدنيال

أجروا المرھون أو من المال الذي حل محل ھذا العقار، بحسب مرتبة كل منھم و لو كانوا

نصت على استثناء حیث یتقدم الرھن الصادر 890/2، إلا أن المادة "القید في یوم واحد

من جمیع الشركاء على الشیوع على الرھن الصادر من الشریك الواحد و لو كان مقیدا في 

انتقل الرھن تاریخ لاحق على قیده، بحیث إذا وقع في نصیب الراھن أعیان غیر التي رھنھا 

لى الأعیان بقدر ما یعادل قیمة العقار المرھون على أن یقوم الدائن بتجدیده خلال بمرتبتھ إ

.یوما من یوم إخطاره بإجراء القسمة لیحتفظ بمرتبة قیده الأولى90
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عند تزاحم دائن مرتھن رھنا رسمیا و دائن مزود بتأمین عقاري خاص: ثالثا

:ضم ھذا الاستثناء أربع حالات وھيی

یشترط "أنھمن القانون المدني على966تنص المادة :الحیازي العقاريالرھن .أ

لنفاذ الرھن العقاري في حق الغیر، إلى جانب تسلیم المالك للدائن، أن یقید عقد الرھن 

، كما اشترطت ھذه "العقاري و تسري على ھذا القید الأحكام الخاصة بقید الرھن الرسمي

الدائن المرتھن فتسلیم العین و نقل حیازتھا للدائن المرتھن المادة أن یكون العقار في حیازة 

ھو ما یمیز الرھن الحیازي عن الرھن الرسمي، ولا یحتج المرتھن رھنا حیازیا بحقھ في 

، فإذا قید الدائن صاحب حق الرھن الرسمي 1التقدم إلا من وقت القید و تسلیم حیازة العقار

ن انتقال الحیازة إلى ھذا الأخیر تقدم الدائن بعد قید الرھن الحیازي العقاري حال دو

.2المرتھن رھنا رسمیا

ما یستحق لبائع "مدني علىالقانون المن999تنص المادة :امتیاز بائع العقار.ب

و لو ن لھ امتیاز على العقار المبیع ویجب أن یقید الامتیاز ملحقاتھ، یكوالعقار من الثمن و

من تاریخ البیع إذا وقع التقید في ظرف شھرین من كان البیع مسجلا، و تكون مرتبتھ 

، من خلال ھذه المادة یتبین "میاتاریخ البیع فإذا انقضي ھذا الأجل أصبح الامتیاز رھنا رس

نھ إذا كان قید الامتیاز لاحق لقید الدائن المرتھن في إطار الأجل المحدد فإن حق البائع أ

.3أولى من حق المرتھن

من القانون المدني 1000تنص المادة :المھندسین المعماریینقاولین وامتیاز الم.ت

بتشییدھاالذي عھد إلیھم المعماریینالمھندسین وللمقاولینالمبالغ المستحقة "أنھ  على

لكن بقدر ما یكون زائدا والمنشآتأو ترمیمھا أو في صیانتھا یكون لھا امتیاز على ھذه 

ي التشریع الجزائري، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة كلیل صفیة، الرھن الحیازي الواردة على العقار ف1
.35، ص 2005/2006الرابعة عشر، مجلس قضاء سكیكدة، 

.286شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 2
بنت الخوخ مریم، فعالیة الرھن العقاري كضمان، مذكرة ماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة 3

.29، ص 2011/2012الجزائر، 
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تكون مرتبتھ من بیعھ ویجب أن یقید الامتیاز ووقت بسبب ھذه الأعمال في قیمة العقار 

فون حقوقھم قبل المقاول یستوه المادة فإن المھندس المعماري ومن خلال ھذ."وقت القید

كان حقھ مقید قبل قید المقاول أو المھندس المعماري للامتیاز الواقع الدائن المرتھن ولو 

القدر الزائد من قیمة العقار بسبب تلك على المنشآت، غیر أن ھذا التقدم لا یرد سوى على 

الأعمال ذلك لأن امتیاز المھندس المعماري أو المقاول مؤسس على تلك الزیادة التي طرأت 

.1على العقار المرھون نتیجة أشغالھم فقط

إن "أنھ من القانون المدني على1001تنص المادة :امتیاز العقار المتقاسم.ث

ا، حق امتیاز علیھ تأمینا لما تخولھ القسمة من حق الرجوع للشركاء الذین اقتسموا عقار

ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة، ویجب أن یقید ھذا كل منھم على الآخرین، بما في 

، من "999المادة تكون مرتبتھ مماثلة لشروط امتیاز البائع المشار إلیھ في الامتیاز و

یأخذ نفس أحكام امتیاز بائع العقار في تحدید ن امتیاز المتقاسم في العقار النص فإخلال ھذا

المرتبة فیكون لقید الامتیاز المذكور أثرا رجعیا إذا تم في میعاد شھرین من تاریخ القسمة و 

.2إلا تحول الامتیاز إلى رھن رسمي

خلال ما سبق فإن تحدید درجة التقدم حسب الأسبقیة في القید مع مراعاة من

عن مرتبة رھنھ الدائن المرتھن ا، إلا أنھ غالبا ما یحدث أن یتنازلالاستثناءات المشار إلیھ

ر لھ رھن  مقید على نفس العقار في حدود الدین المضمون بھذا الرھن لصالح دائن آخ

.مدنيالقانون من ال910ذلك وفقا للمادة و

تنازل لھ محل المرتھن المتنازل فيمالأثر المترتب على ذلك ھو حلول المرتھن الو

حدود ما لھذا الأخیر من دین و یجوز لكل ذي مصلحة أن یتمسك في مواجھة المرتھن الذي 

حل في المرتبة المتنازل إلا إذا كان الدفع متعلقا بانقضاء حق ھذا الأخیر في تاریخ لاحق 

، ولا یجب أن یشكل ھذا التنازل ضررا غیر مشروع بحق الدائن 3للنزول عن المرتبة

.125ألمي أعمر، مرجع سابق، ص 1
.291شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 2
.279علي الھادي العبیدي، مرجع سابق، ص 3
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بالدائن للإضرارتأخر بین الدائن المتقدم و الدائن الما الإضرار بتواطؤالمتوسط كأن یقع ھذ

.1المتوسط لمصلحة المتأخر

على ھذا التنازل فقد یكون للدائن المرتھن المتنازل تأمین آخر الاتفاقوتختلف أسباب 

یعتمد علیھ غیر العقار المرھون و یفي بحقھ كاملا فھو لیس بحاجة للرھن فیتنازل عنھا 

لصالح دائن آخر تال لھ في المرتبة كذلك إذا كان الدائن المرتھن المتنازل واثقا أن قیمة 

یون المقیدة فیعتمد الدائن المتأخر في الحصول على العقار المرھون تكفي لسداد كل الد

مرتبة متقدمة لعدم ثقتھ أو أن الدائن یتنازل عن مرتبتھ مقابل عوض مالي یقدمھ الدائن 

المتنازل عن مرتبة الرھن یختلف عن التنازل عن الرھن ذاتھ الذي إن ، و2المرتھن المتنازل

.3ن المرتھن إلى دائن عاديبصفة أصلیة و تحول الدائحصل رتب انقضاء الرھن 

الغیر یجب أن یؤشر بھ في النزول عن مرتبة الرھن في مواجھةو لكي یحتج ب

أنھ التي نصت علىمن القانون المدني 904/2ھامش القید الأصلي و ھذا ما أكدتھ المادة 

لا یتمسك بالحق الناشئ من بتحویل حق مضمون القید، ولا یصح التمسك اتجاه الغیر"

حلول شخص محل الدائن في ھذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق، ولا التمسك كذلك 

بالتنازل عن مرتبة القید لمصلحة دائن آخر إذا حصل التأشیر بذلك في ھامش القید 

".الأصلي

الثـانـيلب ـطـمـال

مضمون حق التقدم

بالتقدم على غیره من یقصد بمضمون حق التقدم تحدید الحقوق التي یستوفیھا الدائن

ل التي تحدید الأمواو)الفرع الأول(وضوع حق التقدم ھو ما یصطلح علیھ بمالدائنین و

).الفرع الثاني(ھو ما یصطلح علیھ محل حق التقدم یستوفي منھا الدائن حقھ و

محي الدین إسماعیل علم الدین، التأمینات العینیة في القانون المصري و المقارنة، الرھون و الامتیازات و 1
.123ص دون بلد نشر، الاختصاص،الطبعة الرابعة، دون سنة النشر، 

.232برا حلیة زوبیر، مرجع سابق، ص 2
، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق بن ھاشمي مصطفى، عقد الرھن العقاري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر3

.80، ص 2011عكنون، جامعة الجزائر، 
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فرع الأولال

مضمون حق التقدم من حیث الموضوع

ید عن المبلغ المذكور بشرط أن یز،بالرھنیتمثل موضوع التقدم في الحق المضمون 

ذلك وفقا لنص المادة وتجدیده ولو لم تذكر في العقد والقیدفي القید ویشمل مصاریف العقد و

.1فوائدهإضافة إلى أصل الدین و ملحقاتھ و،مدنيالقانون من ال909

الثابت في القید أصل الدین الذي یستوفیھ الدائن بطریق الأفضلیة ھو :أصل الدین:أولا

بین ما تم إثباتھ في قائمة القید أصل الدین الثابت في عقد الرھن وفإذا كان ھناك فرق بین

تقدم الدائن في أقل القیمتین فإذا زاد الدین المقید عن الدین المضمون بالرھن كانت ھذه 

اد الدین الوارد إذا زعلى سند الرھن في وجوده و مداه والزیادة لا أساس لھا لأن القید یعتمد 

بسند الرھن على الدین الثابت بالقید كانت ھذه الزیادة غیر نافذة في حق الغیر فلا یتقدم بھا 

، أما  إذا كان الدین شرطیا أو احتمالیا أو مستقبلا فلا یمنع 2الدائن على غیره من الدائنین

طبقا لنص في ھذه الحالة تحسب مرتبة الرھن من وقت تقیده من ضمانھ بالرھن وذلك 

.مدنيالقانون من ال891المادة 

قید یترتب على"أنھ من القانون المدني على909المادة تنص :المصاریف:ثانیا

جدید إدخالا ضمنیا في التوزیع، وفي مرتبة الرھن التالرھن إدخال مصاریف العقد والقید و

."الدائنین بھذا التسجیلحد الدائنین تنبیھ نزع العقار، انتفع سائر نفسھا وإذا سجل أ

المتمثلة في د والعقمن خلال ھذه المادة یتضح أن حق التقدم یشمل مصاریف 

التجدید القالب الرسمي، و مصاریف القید وفي  لإفراغھمصاریف إبرام العقد اللازم 

ھذه المصاریف فتأخذ، 3اللازمة للمحافظة على حقوق الدائن المرتھن الناشئة عن الرھن

لو لم تذكر في القید ذلك أن الراھن ھو الذي یتحملھا وفقا الدین المضمون في التقدم ومرتبة 

عبد الله الجلیل، قاعدة عدم الحیازة في الرھن الرسمي، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري، 1
نون ، الجامعة الإفریقیة، أحمد درایة، مذكرة مكملة لشھادة الماجستیر، تخصص العلوم الإسلامیة، شعبة الشریعة و القا

.125، ص 2005/2006كلیة العلوم الاجتماعیة و العلوم الإسلامیة، أدرار، 
.134سمیر تناغو، مرجع سابق، ص 2
.297شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 3
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من القانون المدني، إلا إذا وجد اتفاق یقضي بأن یتحملھا 606و المادة 883لنص المادتین 

.1الدائن

لم ینص المشرع على اعتبار الفوائد من ملحقات الدین المضمون في :الفوائد: ثالثا

ك أن الأصل في القرض أنھ مجاني ویستثني منھ القرض ذل2مدنيالقانون المن909المادة 

.3تضمن عقد القرض شرطا یقضي بأخذ الفوائدإذاإلابالتالي لا تستحق الفوائد و،بالفائدة

خذ الفوائد بین الأفراد المدني فإن المشرع منع أمن القانون 454المادة بالرجوع إلىو

ن الأفراد یكون دائما بدون أجر ویقع باطلا كل نص یخالف القرض بی"ھعلى أنبنصھا

مدني القانون من ال456أباح ذلك للمؤسسات المالیة وھو ما یستفاد من نص المادة و"ذلك

النشاطیجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروض قصد تشجیع "على أنھبنصھا

.4"الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة یحدد قدرھا بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

الفرع الثاني

مضمون حق التقدم من حیث المحل

ومن ،دم المال الذي یمارس علیھ الدائن المرتھن حقھ في التقدمبمحل حق التقیقصد 

ا الحق على ثمن من القانون المدني فإن الدائن المرتھن یباشر ھذ907خلال نص المادة 

العلني أو ما یحل محل و ذلك بعد بیعھ بالمزاد )أولا(ھو الأصلووملحقاتھالعقار المرھون

).ثانیا(ھذا العقار

.206، ص 1964شمس الدین الوكیل، الوجیز في نظریة التأمینات ، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1
إذا ذكر سعر الفائدة في العقد فإنھ یرتب على قید الرھن أن یدخل "من القانون المدني المصري على1058تنص المادة 2

في التوزیع مع أصل الدین و في نفس مرتبة الرھن فوائد السنتین السابقتین على تسجیل تنبیھ نزع الملكیة و الفوائد التي 
المزاد دون مساس بالقیود الخاصة التي تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقھ و التي تستحق من ھذا التاریخ إلى یوم رسوا 

".تحسب مرتبتھا من وقت إجرائھا
ریحاني یسمینة، الرھن الرسمي كضمان بنكي، مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر، القانون الخاص، كلیة الحقوق 3

.14، ص 2005/2006بن عكنون، جامعة الجزائر، 
.298شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 4
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لال نص وھذا ما یستفاد من خ:العقار و ملحقاتھمباشرة حق التقدم على ثمن :أولا

تبر من من القانون المدني، فالرھن یمتد بقوة القانون إلى كل ما یع887و907المادتین 

مشتملاتھ بعد بیعھ سواء تم البیع بطلب من الدائن أو غیره من ملحقات  العقار المرھون و

كافة التحسینات و وبالتخصیص الدائنین و من ھذه الملحقات حقوق الارتفاق و العقارات

المنشات التي تلحق بھ بعد تسجیل تنبیھ نزع الملكیة إذا اتخذ الإجراء في مواجھة المدین 

للحائز بالدفع أو التخلیة إنذارقانون المدني و من تاریخ توجیھ من ال888الراھن وفقا للمادة 

ینبغي على الحائز "من القانون المدني 930جراء ضد الحائز وفقا لنص المادة إذا اتخذ الإ

فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث .أن یرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلیة

.1"سنوات، فلا یرد الثمار إلا من وقت أن یوجھ إلیھ إنذار جدید

بالرجوع إلى :مباشرة حق التقدم على المال الذي یحل محل العقار المرھون:ثانیا

فإن المال الذي یحل محل العقار المرھون ،مدنيالقانون من ال900و المادة 889المادتین 

قد یكون ثمن الأنقاض، ومبلغ التعویض، و مبلغ التامین و مقابل نزع الملكیة وفقا لقاعدة 

.الحلول العیني

یجوز لمالك المباني القائمة من القانون المدني 889وفقا لنص المادة :ثمن الأنقاض-

في ھذه الحالة یكون للدائن حق التقدم في استفاء الدین من یرھنھا وعلى أرض الغیر أن 

استوفي المباني إذاثمن الأنقاض إذا ھدمت المباني ومن التعویض الذي یدفعھ مالك الأرض 

.وفقا للأحكام الخاصة بالالتصاق

إذا ھلك العقار"أنھ من القانون المدني على900تنص المادة :مبلغ التعویض-

المرھون أو تلف لأي سبب كان انتقل الرھن بمرتبتھ إلى الحق الذي یترتب على ذلك من 

...."مبلغ التعویض عن الضرر

فإذا ھلك العقار المرھون بخطأ الغیر أیا كانت صورة ھذا الخطأ تجعلھ مسؤولا و 

ملتزما بدفع تعویض لمالك العقار فینتقل حق الرھن إلى ھذا التعویض الذي یحل محل 

عنھ سقوط أجل الدین فالدائن المرتھن یستوفي حقھ العقار و لأن ھلاك العقار المرھون ینتج 

.22-21بنت الخوخ مریم، مرجع سابق، ص ص 1
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، وعلى الدائن المرتھن إخطار الغیر مباشرة بعد 1من التعویض دون انتظار حلول الأجل

یكون بذلك قد برأ ذمتھ لمالك العقار وھلاك العقار أو تلفھ بالامتناع عن دفع مبلغ التعویض 

عن الامتناعدائن المرتھن، أما إذا قام الدائن بإعلام المسؤول وجب على ھذا الأخیر اتجاه ال

.2لذمتھ اتجاه الدائن المرتھندفع التعویض للراھن و إذا دفعھ رغم ذلك كان غیر مبرأ

...من القانون المدني على900تنص المادة :مبلغ التأمین- الرھن بمرتبتھ انتقل"

، فإذا ..."إلى الحق الذي یترتب عن ذلك من مبلغ التعویض عن الضرر أو مبلغ التأمین 

ن ما استحق من عوض التأمین بإمكان الدائن عقار المرھون مؤمن علیھ ثم ھلك فإكان ال

لدائن لى شركة التأمین دفع المبلغ إلى ا، و یتعین ع3المرتھن أن یتقدم علیھ حسب مرتبتھ

حب التأمین الذي یبادر بإخطار شركة التأمین بوجود تأمینھ لكي تمتنع عن دفع قیمة صا

حقھ منھ إذا لم یستوف ھذا الحق من المدین و  لاستفاءالتأمین لمالك العقار المرھون تمھیدا 

تنعقد مسؤولیة شركة التأمین بمجرد علمھا بوجود التأمین و بمجرد ورود التأمین في عقد 

المؤرخ في 07-95وھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري في قانون التأمینات رقم .4الضمان

إذا وقع حادث في مجال تأمینات "أنھ منھ على36، حیث نصت المادة 1955جانفي  25

الأموال یحصل الدائنون الممتازون أو المرتھنون تبعا لرتبتھم و طبقا للتشریع الساري 

ن نیة قبل تبلیغ المؤمن ن المدفوعات المقدمة عن حسعلى التعویضات المستحقة غیر أ

.5"لرھني تكون مبرئةأو الامتیازيبالدین ا

على أنھ من القانون المدني 900تنص المادة :مقابل نزع الملكیة للمنفعة العامة-

الحق الذي إلىسبب كان انتقل الرھن بمرتبتھ لأيإذا ھلك العقار المرھون أو تلف "

أو مبلغ التأمین أو الثمن المقرر مقابل یترتب على ذلك من مبلغ التعویض عن الضرر

في حالة نزع ملكیة العقار المرھون للمنفعة العامة فإن العقار "نزع الملكیة للمنفعة العامة

.116محي الدین إسماعیل علم الدین، مرجع سابق، ص 1
.302، ص 2001محمد حسین منصور، النظریة العامة للائتمان، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع، الإسكندریة، 2
.366سابق، ص رمضان أبو السعود، مرجع3
.467حسین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص 4
.280شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 5
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یتطھر و یسقط الأجل و یستحق الدین فورا و یحصل الدائن المرتھن على حقھ من مقابل 

.1الملكیة بحسب مرتبة رھنھنزع

یذھب جمع من الفقھ الفرنسي إلى اعتبار مقابل نزع الملكیة للمنفعة العامة من قبیل 

ثمن العقار و لیس من قبیل المال الذي یحل محل العقار فنزع الملكیة العقار یعتبر في 

.2الحقیقة بیعا و التعویض الذي تدفعھ الدولة یعتبر بمثابة الثمن

لمشرع أحاط عملیة نزع الملكیة بإجراءات خاصة نظرا لخطورة ھذه العملیة كما أن ا

-93و المرسوم  التنفیذي 113-91على حقوق الأفراد الخاصة و المنظمة بموجب القانون 

، كما أخضعھا لرقابة القاضي الإداري الذي یراقب مدى احترام الإدارة النازعة 1864

باستیفاءالملكیة لكل المراحل التي أقرھا القانون لإتمام العملیة و التي تمكن الدائن المرتھن 

.ة للمنفعة العامة حسب تاریخ قیدهحقھ من مقابل نزع الملكی

المبحث الثاني

  عـتبـتـق الــح

ھ تلك المیزة التي یمنحھا الرھن للدائن المرتھن، والتي تسمح نّ التتبع على أیعرف حق 

ید كان، والحدیث عن حق التتبع لا یصح أيالعقار المرھون في تمكنھ من التنفیذ علىأولھ 

الدائن المرتھن قیده علىإجراءالراھن في العقار المرھون لصالح الغیر بعد تصرف إذاإلا

اكتسب علیھ ھذا الغیر حقا قابلا للرھن والذي یسمي اصطلاحا حائز للعقار أوالرھن، 

-911المتعلقة بحق التتبع في نص المواد الأحكاملقد نظم المشرع الجزائري .5المرھون

فر شروط لمباشرة ھذا لممارسة حق التتبع لابد من توھ، غیر أنمن القانون المدني932

.367رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص 1
.221زوبیر برا حلیة، مرجع سابق، ص 2
، یتعلق بتحدید القواعد المتعلقة بنزع الملكیة، الجریدة الرسمیة عدد 1991أفریل27، المؤرخ في 11-91القانون رقم 3

.1991ماي 08، الصادرة في 21
المؤرخ في 11-91، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1993جوان 27، المؤرخ في 186-93تنفیذي رقم مرسوم 4

.1993أوت 01، مؤرخة في 51ة الرسمیة عدد ، الجرید1991أفریل 27
.129ص حوریة، مرجع سابق،سي یوسف زاھیة5
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المطلب (ات التي حددھا القانون ب احترام جملة من الإجراءجان ، إلى)المطلب الأول(الحق 

).الثاني

المطلب الأول

شروط مباشرة حق التتبع

جل یجوز للدائن المرتھن عند حلول أ"نھ من القانون المدني على أ911المادة نصت

الحائز أن الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار المرھون من ید الحائز لھذا العقار، إلا إذا اختار 

.یقضي الدین أو یطھر العقار من الرھن أو یتخلي عنھ

ویعتبر حائز للعقار المرھون كل من انتقلت إلیھ بأي سبب من الأسباب ملكیة ھذا العقار 

أو أي حق عیني أخر قابل للرھن، دون أن یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن  الدین 

ھ لمباشرة حق التتبع لابد من توفر شروط نمن خلال ھذه المادة یتبین أ"المضمون بالرھن

، وأخرى في الحائز الذي )الفرع الأول(ھن الذي یباشر حق التتبع في كل من الدائن المرت

).الفرع الثاني(س حق التتبع ضده یمار

الفرع الأول

الشروط الواجب توافرھا في الدائن المرتھن

:وتتمثل فيمن القانون المدني911ورد النص علیھا في الفقرة الأولى من نص المادة 

جل الدینحلول أ:أولا

لا یثبت للدائن المرتھن الحق في التتبع إلا عند حلول اجل الدین، وما ھذا الشرط في 

حق مؤجل فإذا استفاد حقیقتھ إلا تطبیقا للقواعد العامة التي تقضي بعدم جواز التنفیذ بمقتضي

حین نفاذ لمرتھن التنفیذ و تتبع العقار إلىالدائن ا علىجل قضائي أو اتفاقي امتنع أالحائز من 
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أخرىلأسبابن یحل ، كأ1جل الدین قبل موعدهحل أإذاومقابل ذلك جل الممنوح للمدین،الأ

عدم أوكبیرة،  ةمینات لدرجللتأإضعافھالمدین، إفلاس، وھي شھر 2م.ق211ذكرتھا المادة 

3التأمیناتتقدیمھ ما وعد بتقدیمھ من 
.

أن یكون الرھن نافذا في مواجھة الحائز:ثانیا

ھذا العقار نافذا یكون حقھ علىأنتتبع العقار المرھون یجب المرتھنیستطیع الدائن  حتى

، ولا یكون من القانون المدني911/2رد النص علیھ في المادة في مواجھة الحائز الذي و

یكون أنعد ، فالتتبع لا یّ 4رذات العقا حقا على الأخیركان مقید قبل اكتساب ھذا إذاإلاكذلك 

ھو أصليتزاحما بین صاحب حق عیني تبعي ھو الدائن المرتھن، وصاحب حق عیني 

بشھره عن إلاوكل حق من ھذین الحقین لا یحتج بھ في مواجھة الغیر .إلیھالمتصرف 

إضافة .5الأصلیةق العینیة التسجیل بالنسبة للحقوالنسبة للحقوق العینیة التبعیة وطریق القید ب

سقط القید بعدم تجدیده فإذاحین ممارسة حق التتبع إلىل القید قائما یظأنذلك یشترط  ىإل

بالأسبقیةھنا ھي الأسبقیةالعبرة في أن، ویلاحظ 6مثلا سقط حق الدائن المرتھن في التتبع

.7في تاریخ السند المنشئ للحقبالأسبقیةلیس في الشھر و

الحق في تتبع العقار الأخیرثبت الشرطان في جانب الدائن المرتھن ثبت لھذا إذا

لا یصلھ شيء أنلو كان من المحتمل النظر عن مرتبة رھنھ، بل وحتى والمرھون بغض

.8من ثمن العقار المرھون عند التوزیع

.132ــ 131ص ص ولمي أعمر، مرجع سابق،أ1
.من القانون المدني 211راجع نص المادة 2
ائل التقلیدیة و الحدیثة لحمایتھ،صور الائتمان و ضمانتھ و الوسمحمد حسین منصور، النظریة العامة للائتمان العیني،3

ص، الرھن الحیازي، حقوق الامتیاز، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، حق الاختصاالكفالة، الرھن الرسمي،
.306ص ،2001

.308ص شوقي بناسي، مرجع سابق،4
.144ص سمیر تناغو، مرجع سابق،5
الاختصاص، الكفالة،  ن الحیازي، حق الرھن الرسمي، الرھلوجیز في الحقوق العینیة التبعیة،اسعید سعد عبد السلام،6

.279ص دون دار نشر، دون سنة نشر، دون بلد النشر،
.273ص ل محمد إبراھیم، أحمد محمود سعة، مرجع سابق،جلا 7
.316ص حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق،8
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ألا یكون ھناك مانع یحول دون التتبع: ثالثا

التي لا یطھر العقار من أجراه المدین من التصرفاتینبغي أن یكون التصرف الذي 

آثاره ومنھا حق انقضتالتأمین العیني، انقضىالتكالیف التي تثقلھ، ذلك أنھ لو الرھن و

لة نزع الملكیة من التكالیف حاالتتبع، ومن أمثلة ذلك ما قرره المشرع من تطھیر العقار 

حالة انتقال ملكیة التأمین العیني إلى الدولة، وبملكیة العقار المحمل انتقالللمنفعة العامة و

الزراعي، الإصلاحالحكومة علیھ وفقا لقانون أحد صغار المزارعین بعد استیلاءقار إلىالع

.1الراسي علیھ المزادملكیة العقار إلىانتقالوحالة البیع بالمزاد العلني و 

المنقول بالتخصیص وھن ومن ضمنھ العقارات حمل بالرمذلك المال الإضافة إلى

لو تم التصرف فیھا وتسلمھا المتصرف إلیھا، جاز لھ إذا كان حسن النیة أنھ بحسب المآل إذ

أن یتمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة ومن ثم تنتقل إلیھ ملكیتھا خالیة من الرھن 

ثمنھا في ید جز علىفي یده وإن كان یجوز لھ الحو بالتالي لا یملك الدائن المرتھن تتبعھا 

غیره من ائع لیستوفي حقھ منھا بالتقدم علىالبإذا لم یكن قد دفع ثمنھا بعد إلىالمشتري

.2الدائنین التالین لھ في المرتبة

الفرع الثاني

الشروط الواجب توفرھا في الحائز

الحائز ھو من یباشر الدائن المرتھن حق التتبع في مواجھتھ، غیر أن الحائز ھنا في

مجال حق التتبع ھو غیر الحائز في مجال كسب الملكیة فلیس كل من یحوز العقار المرھون 

ص ، ورد الن3تتوفر فیھ جملة من شروطأنقانونیة أو عرضیة یعتبر حائزا، بل یجب حیازة

:و المتمثلة فيمن القانون المدني911دة علیھا في الفقرة الثانیة من الما

.383ــ 382رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص ص 1
.310-309شوقي بناسي، مرجع سابق، ص ص 2
.310ي بناسي، مرجع سابق، ص شوق3
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العقار المرھون ما علىاكتساب الشخص لحق :أولا

حق وبعضھا أوكلھا أھالمرھون إلیملكیة العقار بانتقالسواء الحقھذایكون اكتساب

أوكحق الانتفاع جھ الاستقلالوحق یصبح بیعھ بالمزاد العلني علىأيعیني قابل للرھن 

مباشرة الغایة منأنبغیر عوض، والحكمة من ذلك أمملكیة الرقبة، سواء تم ذلك بعوض 

الحائز وحیث ینتھي ھذا التنفیذ ببیع العقار إلىالحق الذي آل حق التتبع ھو التنفیذ على

كان الغیر قد تلقي حقا غیر قابل للبیع بالمزاد العلني فلا یتصور مباشرة فإذابالمزاد العلني، 

یكون وأصحابھاومع ذلك فالدائن المرتھن یحتج بحقھ في مواجھة .1حق التتبع في مواجھتھ

العقار في مواجھة المدین الراھن تبع ھذه الحقوق، ولكن التنفیذ علىمظھر ھذا الاحتجاج لا ت

ھذه الحقوق، أما إذا كان الحق الذي ترتب للغیر من الحقوق العینیة التبعیة مع تجاھل وجود

لیس الحق في التتبع، وإذا كان الغیر قدون بصدد مباشرة الحق في التقدم وكالرھن فتك

اكتسب حقا شخصیا في مواجھة الراھن یتعلق بالعقار المرھون كالمستأجر مثلا فھو لا یعتبر 

.2حائز

ألا یكون الشخص مسؤولا عن الدین مسؤولیة شخصیة:ثانیا

صراحة عدم مسؤولیة الشخص من القانون المدني911الفقرة الثانیة من المادة تشترط 

نھ لو كان ویرجع ذلك إلى أ،صیة لاعتباره حائزاعن الدین المضمون بالرھن مسؤولیة شخ

ن الممكن لھذا لكان م،ھذا الشخص مسؤولا عن الدین مسؤولیة شخصیة اتجاه الدائن المرتھن

.3جمیع أموالھ بما فیھا العقار المرھون، لأن لھ حق الضمان العامالأخیر التنفیذ على

سواء ،كان شریكا في الدینإذالا یعتبر حائزا من اشترى من الراھن ،ذلكوبناءا على

و كذلك لا ،كان كفیلا شخصیا كفل الدین المضمون بالرھنأوغیر متضامن أوكان متضامنا 

ھو مالك إنماملكیة العقار إلیھلم تنتقل لأنھیعتبر الكفیل العیني حائزا للعقار المرھون، وذلك 

.384رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص 1
.149ــ148سمیر تناغو، مرجع سابق، ص ص 2
.75غویسم لخضر، مرجع سابق، ص 3
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سؤولیة شخصیة نھ یعتبر مسؤولا مرھن علیھ لضمان دین المدین، كما أالقام بتقریر أصلالھ

.ت مسؤولیة محددة بالعقار المرھونن كانفي مواجھة الدائن وإ

ن ملكیة العقار المرھون لا ائز للعقار المرھون من المورث، لأكما لا یعتبر الوارث ح

بعد زوال الرھن، وذلك طبقا ي أبعد سدد الدین المضمون بالرھن إلامن المورث إلیھتنتقل 

التي للإجراءاتصفیت التركة وفقا إذا في حالة ما أما.بعد سداد الدینإلالمبدأ لا تركة 

ن فإنظمھا المشرع، ووقع في نصیب الوارث العقار المرھون، وتحمل ما علیھ من دین 

.1الوارث یكون مسؤولا شخصیا عن الدین

  لثانيالمطلب ا

إجراءات مباشرة حق التتبع

توفرت في الدائن المرتھن الشروط السابقة الذكر جاز لھ مباشرة حق التتبع ضد إذا

لقانون لمباشرة حق حددھا اإجراءاتتحترم فیھ أنھذا التنفیذ یتوجب أنالحائز، غیر 

ره الطرف اعتباوالتي یترتب عن ھذه المباشرة اثر في مواجھة الحائز ب)الفرع الأول(التتبع

).الفرع الثاني(الذي یتخذ ضده ھذا الحق

رع الأولالف

  عبیان إجراءات حق التتب

التي یتعین على الدائن جراءاتالإ على 2من القانون المدني923نصت المادة 

  :في  الإجراءاتھذه المرتھن إتباعھا لمباشرة حق التتبع وتتمثل

.126ص نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق،1
إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون المقیدة  أو یطھر العقار من الرھن "القانون المدني على أنھ من923نصت المادة 2

أو یتخلي عن ھذا العقار، فلا یجوز للدائن المرتھن أن یتخذ في مواجھتھ نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة 
ویكون الإنذار بعد التنبیھ على المدین بنزع الملكیة أو مع ھذا التنبیھ .رإلا بعد إنذاره بدفع الدین المستحق أو تخلیة العقا

".في وقت واحد
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تنبیھ المدین بالوفاء:أولا

الدائن المرتھن مباشرتھ، وسبب توجیھ یجب على ءأول إجراالمدین یعد التنبیھ على

في حالة عدم وفاءه بالدین، فھنا التنبیھ یعد تمھیدا لبیع لأنھاعذراهالمدین ھو إلىالتنبیھھذا 

أنإلاالتنفیذ في ھذه الحالة یتم في مواجھة الحائز أنورغم .1العقار في المزاد العلني

، باعتبار المدین ھو 2نزعت الملكیةإلاالمدین بالوفاء ولتنبیھ علىالقانون قد استلزم ا

خطر فیكفي الدائن مؤونة التتبع وم بالقضاء بالدین متى أفقد یقن الدینع الأولالمسؤول 

ن ھذا التنبیھ أیضا أن یمكن المدین من ومن شأ، 3عند ھذا الحدالتنفیذإجراءاتتتوقف و

نننسى أألاكما یجب ،4العقاروالتي قد توقف التنفیذ علىللدائن المرتھنتقدیم دفوع 

یجعلھ  حین الحائز غیر مسؤول عن الدین المضمون بالرھن مسؤولیة شخصیة، وھذا ما

المدین ومن ثم لا یمكن وضع زع ملكیة العقار من یده، یرجع علىعندما تنأویقضي الدین 

عن طریق التنفیذ إلاالمدین موضع المقصر الذي قامت مسؤولیة عن عدم الوفاء بالدین 

.5علیھ بالوفاء

جانب إلىیتضمن أنیجب ،6المحضرینأوراقالمدین ورقة من  ىالتنبیھ علأنوبما 

المدنیة و الإجراءاتتضمنھا قانون أخرى، بیانات 7العامة التي یتطلبھا القانونتالبیانا

.724/38الإداریة في نص المادة 

.77غویسم لخضر، مرجع سابق، ص 1
.292جلال محمد إبراھیم، أحمد محمود سعة، مرجع سابق، ص 2
لرھن الحیازي، حقوق الرھن المجرد، ا(محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني ، الحقوق العینیة التبعیة 3

.113، ص 2006، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، )الامتیاز
.131محي الدین إسماعیل علم الدین، التأمینات العینیة في القانون المصري ، ص 4
.317شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 5
.یة فإن المحضر القضائي ھو الذي یقوم بتبلیغ أمر الحجزمن قانون الإجراءات المدنیة و الإدار725حسب نص المادة 6
.77غویسم لخضر، مرجع سابق، ص 7
یجب أن یتضمن أمر الحجز فضلا عن البیانات "من القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنھ 724/3تنص المادة 8

:المعتادة ما یلي

.تم الحجز وتاریخھ و الجھة التي أصدرتھ و مبلغ الدین المطلوب الوفاء بھنوع السند التنفیذي الذي بموجبھ-

.تاریخ التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي، و تاریخ تكلیف المدین بالوفاء بقیمة الدین-
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إنذار الحائز بالدفع أو التخلیة:ثانیا

ینبغي من البدایة ملاحظة أن تسمیة ھذا الإنذار بالإنذار بالدفع أو التخلیة، إنما ھي 

غیر أنھالینا رغم أیام القانون الروماني حتى وصلت إتسمیة تجمدت بھذا الشكل منذ 

، ذلك أن الحائز یملك ما ھو أكثر من الدفع أو التخلیة، فھو یملك 1الإطلاقصحیحة على

إذ یجب على.3عن العقار إجراءات نزع الملكیة دون أن یتخلىوأن یتحمل 2تطھیر العقار

العقار تحت ید الحائز أن یوجھ إلیھ إنذارا مرتھن قبل أن یشرع في التنفیذ علىالدائن ال

المقصود من الإنذار ھو و.تھدفع الدین أو تخلیة العقار و ألا جرى التنفیذ في مواجھرسمیا ب

یحدد القانون میعاد لھذا أندون ، 4أن یحدد الحائز موقفھ في ظل الخیارات المتاحة لھ

اشترط فیھ شرطان وإنماقیود أیةدون الإنذارلم یترك ھذا المشرع  أنلا ، إ5الإنذار

:ضروریان وھما

حسب الأقلیتم معھ في وقت واحد علىأوالمدین یلي الإنذار التنبیھ علىأن

.الأخیرةالفقرة من القانون المدني923نص المادة 

المدینإلىیكون الإنذار مصحوبا بتبلیغ التنبیھ أن

أنفعلا وكان علیھ أعلنن المدین قد یتمثل في معرفة الحائز بأالشرطالحكمة من ھذا

الحائز كیفیة اتخاذ موقفا في ھذا لكي یتیسر علىأخرىھذا من جھة، ومن جھة ینفذ الدین

.6وقع الإنذار باطلاتخلف ھذان الشرطانوإذا.المجال

تعین العقار أو الحق العیني العقاري المحجوز، تعینا دقیقا، لاسیما موقعھ و حدوده و نوعھ، و مشتملا تھ -
تھ ورقم القطعة الأرضیة  اسمھا عند الاقتضاء، فرزا أو مشاعا وغیره من البیانات التي تفید في تعینھن ومساح

.وإذا كان العقار بنایة، یبین الشارع و رقمھ و أجزاء العقارات

".وإذا خلا الأمر من احد البیانات الثلاثة أعلاه كان قابلا للإبطال

.292محمود سعة، مرجع سابق، ص جلال محمد إبراھیم،أحمد1
.153تناغو سمیر، مرجع سابق، ص 2
.122عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص 3
.500ھمام محمد محمود زھراني، مرجع سابق، ص 4
.526عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع سابق، ص 5
.134سي یوسف زھیة حوریة، مرجع سابق، ص 6
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إجراءات البیع ضد الحائزاتخاذ: ثالثا

یستمر الدائن المرتھن في اتخاذ إجراءات التنفیذ ضد الحائز إذا لم یلجا ھذا الأخیر إلى 

المدنیة الإجراءاتفصلھا قانون الإجراءاتوھذه ،1قضاء الدین أو تطھیر العقار أو تخلیتھ

في الحجوز :من الباب السادس،في الحجز العقارین:في القسم الثاني تحت عنوان

رتھن الحق في مباشرة مشرع الجزائري قد منح للدائن المالأن نھ رغم أإلا .2التنفیذیة

ئز الحق في المعارضة متى تم إنذارهمع ذلك فقد منح للحاالتتبع في حق الحائز، إجراءات

الانتزاع و حكم ن لم یعارض علىوإ.نزع الملكیةإجراءاتأثناءوقت أيویكون ذلك في 

كما . المقضي فیھ بالنسبة لھالشيءم یحوز حجیة ن ھذا الحكانقضت مواعید الطعن فإ

یتمسك في معارضتھ بالدفوع التي منحھا لھ القانون سواء متعلق بالدین أنأیضاللحائز 

3تعلق بالرھن من حیث صحتھ و نفاذه ما أوالمضمون 
.

الدفوع المتعلقة بالدین المضمون.1

:تتضمن الدفوع المتعلقة بالدین المضمون حالتین

 ضي حكم قضائي صدر بالدین علىقتكان الدین المضمون ثابتا بمإذا:الأولىالحالة

المدین

من خلال ھذه المادة ،4قانون المدنيمن ال924المادة ھذه الحالة ورد النص علیھا في

.صدر بعد ذلكأوكان الحكم بالدین قد صدر قبل شھر سند الحائز إذایجب التمیز بین ما 

المدین قبل شھر الحائز سنده على ثبوت الدین بحكم صدر.أ

.304سابق، ص سلیمان مرقس، مرجع 1
.320شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 2
.305سلیمان مرقس، المرجع نفسھ، ص 3
یجوز للحائز الذي سجل سند ملكیتھ ولم یكن طرفا في الدعوى التي ""من القانون المدني على أنھ924تنص المادة 4

حكم فیھا على المدین بالدین، أن یتمسك بأوجھ الدفع التي كان للمدین أن یتمسك بھا، إذا كان الحكم بالدین لاحقا لتسجیل 
بعد الحكم بالدین حق التمسك ویجوز لھ كذلك في جمیع الأحوال، أن یتمسك بالدفوع التي لا یزال للمدین .سند الملكیة

".بھا
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الأمرالمدین قبل شھر الحائز لسنده كان لھذا الحكم حجیة  علىثبت الدین بحكم صدر إذا

المقضي فیھ في مواجھة كل من المدین و الحائز، وفي ھذه الحالة لا یحق للحائز التمسك 

.1التي یحق للمدین التمسك بھاسوى بالدفوع 

المدین بعد شھر الحائز سندهالدین بحكم صدر علىثبوت.ب

المدین بالدین، وھنا قام بشھر سنده قبل صدور الحكم علىیفترض في ھذه الحالة أن الحائز 

.ما كان الحائز طرفا في الدعوى أم لاإذانمیز بین 

لم یدخل الحائز في الدعوى ، ولم یتدخل فیھا و الحكم الصادر فیھا لا إذا:الأولمرالأ

یكون حجة علیھ، وھو ما یجیز لھ التمسك في مواجھة الدائن بالدفوع التي كان 

.المدین نفسھ لم یعد بوسعھ ذلكأنیتمسك بھا حتى رغم أنللمدین 

طرفا فیھا، ومن أصبحفیھا تدخل أوتم اختصام الحائز في الدعوى إذا:الثانيالأمر

دفع كان بأيمن الممتنع علیھ الاحتجاج أصبحثم كان الحكم الصادر حجة علیھ، و 

بطلان أویدفع بانقضاء الدین أنو یبقي لھ یجوز التمسك بھ قبل صدور الحكم، 

.2السند المنشئ لھ

ضاه كان الدین المضمون ثابت في سند رسمي یمكن التنفیذ بمقتإذا:الحالة الثانیة

استصدار حكم قضائيإلىدون الحاجة 

مكن للمدین نفسھ التمسك بھا یتمسك بالدفوع التي یأنفي ھذه الحالة یجوز للحائز 

أنإلىونشیر .3سببلأيانقضاء الدین أوالموضوع أوكبطلان العقد لسبب في الشكل 

سوى للدین الثابت بمقتضي حكم من القانون المدني924رع لم یتطرق في نص المادة المش

.4الدین ثابت بمقتضي عقد الرھن الرسميأنفرض إلىقضائي، ولم یتطرق 

.138أولمي أعمر، مرجع سابق، ص 1
.325-324شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  ص 2
.138أولمي أعمر، مرجع سابق، ص 3
.82غویسم لخضر، مرجع سابق، ص 4
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لدفوع المتعلقة بالرھنا.2

الدفوع المتعلقة بالدین المضمون یستطیع الحائز التمسك بالدفوع المتعلقة إلىإضافة

ذلك یحق لھ التمسك ببطلان الرھن وعلى.نفاذهأوبالرھن، و المتضمنة الطعن في صحتھ 

لتمسك بعدم نفاذ الرھن في مواجھتھ لعدم الموضوع، كما یحق لھ اأولسبب یتعلق بالشكل 

.1القید أو لقیده بعد شھر سنده أو التمسك بشطب القید و من ثم زوال أثره

بالرھن مثقلا إلیھن العقار یؤول ائز في ممارسة الدفوع السابقة، فإلم تقم حجة الحوإذا

فیتحمل وعندئذ یستطیع الدائن المرتھن تتبع العقار، وھو في ملكیتھ تمھیدا للتنفیذ علیھ،

كان الحائز راغبا في الاحتفاظ بملكیة العقار، ففي إذاإلا.2نزع الملكیةإجراءاتالحائز 

 على یتخلىأنیقوم بتطھیر العقار، كما لھ أنأویقضي الدین المضمون أنھذه الحالة علیھ 

أنوھذه الخیارات نجد .3النزع في مواجھتھإجراءاتتباشر أنلم یرغب في إذاالعقار 

من  ءإلى شيلم یلجا الحائز وإذا، من القانون المدني911/1لمادة المشرع نص علیھا في ا

وحسب ما .4تخذ موقفا سلبیا ھو الاستسلام لبیع العقار بالمزاد العلنينھ أھذا فمعنى ذلك أ

:علیھ المادة السابقة فان ھذه الخیارات ھينصت 

الخیار الأول

قضاء الدیون

لمرتھن عن مباشرة حق التتبع لرد الدائن ایعتبر قضاء الدین أول خیار یلجأ إلیھ الحائز

ء قضا أحكامم المشرع الجزائري ولقد نظ.بالدین قبل المدینبالوفاءلحائزیقوم اأن بمعنى

وبدراسة ھذه المواد یتجلي لنا قانون المدنيالمن914ى المادة إل912الدین في المواد من 

قضاء اختیاري وھو الأصل و قضاء إجباري یكون في حالات :أن قضاء الدیون نوعان

.5معینة فقط

.325شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 1
.114محمد وحید الدین سوار، مرجع سابق، ص 2
.138یوسف زاھیة، مرجع سابق، ص  سي 3
.156تناغو سمیر، مرجع سابق، ص 4
.327شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 5
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القضاء الاختیاري للدین:أولا

الحق قائما للحائز جلھ، ویبقي ھذاقاتھ قد یكون اختیاریا عند حلول أقضاء الدین و ملح

2قانون المدنيمن ال912علیھ في المادةما نصتوھذا،1غایة جلسة بیع العقار بالمزادإلى

جل أو بعد رسو المزاد، أما إذا حل أجلھجوز للحائز قضاء الدین قبل حلول أوبالتالي لا ی

ملحقاتھ دون أن ینتظر إنذار الدائن لھ بالوفاء و لیس لھذا الدین فللحائز أن یقضیھ ھو و

حائز أن یقضي الدین و ملحقاتھ إلىالوفاء الحائز، كما یتوجب علىالأخیر أن یعارض

.3أخر دینار

ھذا لا یمنعھ من الرجوع حسب أنإلاوفاء الدین كان اختیاریا من قبل الحائز أنمع و

نستنتج من ھذه المادة أن ،وبالتالي 4قانون المدني912/2النص علیھ في نص المادة ورد  ما

یحلأنأیضاالمالك السابق للعقار المرھون، كما لھ ھذا رجوع یكون إما على المدین أو 

:و یتم ذلك بموجب دعاوى خولھ إیاھا المشرع تتمثل في.محل الدائن المرتھن

رجوع الحائز علي المدین بالدعوى الشخصیة:الدعوى الأولى

أنت التي یفي فیھا الحائز بالدین المضمون دون الحالاھذا الرجوع یقتصر على

قل ستحق في ذمتھ جزء من الثمن لكنھ أیكون مأویكون مستحق في ذمتھ شيء من الثمن 

وتطبق ھنا قواعد الإثراء دون سبب وھي تفترض حصول إثراء في .5بھ للدائنأوفيا ممّ 

جانب، وافتقار في جانب آخر أدى إلى الإثراء و انعدام السبب القانوني لكل من الإثراء و 

جمیع تیفاء لما ھو دائن بھ أن ینفذ علىالمدین یكون باسوع الحائز علىإذ أن رج، 6الافتقار

.7ن العامأموالھ بمقتضي مالھ من حق الضما

بداوي عبد العزیز، النظام القانوني للتنفیذ على العقارالمرھون في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة 1
.127، ص 2015-2014ون، جامعة الجزائر، للحصول على الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق بن عكن

یجوز للحائز عند حلول أجل الدین المضمون بالرھن أن یقضیھ ھو وملحقاتھ بما "من القانون المدني912تنص المادة 2
"و یبقي حقھ ھذا قائما إلى رسو المزاد.في ذلك مصاریف الإجراءات من وقت إنذاره

.140أولمي أعمر، مرجع سابق، ص 3
...من القانون المدني أنھ 912/2وتضیف نص المادة 4 ولھ في ھذه الحالة أن یرجع بكل ما یوفیھ على المدین وعلى "

المالك السابق للعقار المرھون، كما یجوز لھ أن یحل محل المدین الذي استوفى الدین فیما لھ من حقوق إلا ما كان منھا 
."متعلقا بتأمینات قدمھا شخص آخر غیر المدین

.140ص نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق،5
.337ص سلیمان مرقس، مرجع سابق،6
.513ص ھمام محمد محمود زھران، مرجع سابق،7
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المالك السابق بدعوى الضمانرجوع الحائز على:الدعوى الثانیة

المالك السابق للعقار المرھون سواء كان ھذا  علىالذي وفى الدین یرجع الحائز

وذلك بشرط أن یكون سند ملكیة الحائز یخولھ الرجوع .الشخص ھو المدین أو كان غیره

كان سنده إذا1مملكھ ھو دعوى الضمانالحائز علىن، وإذا كان أساس رجوع علیھ بالضما

ق في عقد البیع أحكام ضمان الاستحقالقواعد ضمان ویكون الرجوع بالضمان طبقا موجبا لل

، أما إذا تلقي الحائز ملكیة العقار تبرعا من الراھن من القانون المدني374حسب المادة 

مان في ھذه الحالة، حیث لا یوجد بھبة أو وصیة مثلا، فلا یمكن لھ الرجوع بدعوى الض

الواھب أو الوصي ثم لا یستطیع الحائز أن یرجع علىضمان في التبرعات كقاعدة من

.2بشيء

حلول الحائز محل الدائن المرتھن في حقوقھ و تأمیناتھ:الدعوى الثالثة

یحل محلھ أيیحل الحائز محل الدائن المرتھن الذي استوفى دینھ فیما لھ من حقوق، 

الملاحظ في ھذه أنإلامن القانون المدني912/2ھذا ما تأكده نص المادة ، و3في رتبتھ

رجوع الحائز إمكانیةالمطلق للحلول، حیث استثنت من ذلك عدم الأثرقد حددت أنھاالمادة 

الفقھ ھذا الاستثناء بأنھ ویبرر .كان الدین الذي قام بالوفاء بھ مضمون بكفالةإذاالكفیل  على

لا ینبغي أن یضار الكفیل لمجرد أن الراھن قام بالتصرف في العقار المرھون إلى شخص 

.4آخر، فلا یمكن أن یسوء مركز الكفیل من تصرفات یقوم بھا الراھن

القضاء الإجباري للدین:ثانیا

غیر أن المشرع یخدم مصلحتھ، حسب مااختیاریاالأصل أن الحائز یقوم بقضاء الدین 

خرج عن ھذا المبدأ العام في حالات معینة أین ألزم الحائز أن یقوم بقضاء الدین الجزائري

المترتب الآثارن و الإجباریة لقضاء الدیھذا ما أوجب التعرض لبیان ھذه الحالات .جبرا

.320ص جلال محمد إبراھیم، مرجع سابق،1
.141ص ولمي أعمر، مرجع سابق،أ2
.283ص ،2011یع والطباعة، عمان،نشر و التوزدار المسیرة للیوسف محمد عبیدات، الحقوق العینیة الأصلیة،3
.87ص غویسم لخضر، مرجع سابق،4
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أما حالتین لقضاء الدین جبرا، على2من القانون المدني914لقد  نصت المادة .1ذلك على

.فتستخلص من القواعد العامةالثالثةالحالة 

إذا كان المبلغ المستحق في ذمة الحائز بسبب امتلاكھ للعقار :الأولىالحالة .أ

المرھون، الذي سجل سند ملكیتھ و یشترط فضلا عن ذلك أن یكون المبلغ واجب الأداء 

لكل ھؤلاء الدائنین أن العقار، حیث یمكنللوفاء بجمیع الدیون المقیدة علىحالا و كاف

، وإذا توفرت كل ھذه الشروط في ھذه الحالة 4كعقد البیع مثلا .3الوفاء بحقھیجبره على

.یمكن لكل  دائن أن یجبر الحائز بالوفاء لھ

طلبھ إذ الدائنین علىجمیع حالة وفاء الحائز بالدین شریطة اتفاق:الحالة الثانیة.ب

لیس بوسع الدائن منفردا طلبھ، و یكون ذلك عندما یكون الدین الذي في ذمتھ الحائز بسبب 

اكتسابھ العقار المرھون غیر حال أو كان اقل من الدیون المستحقة للدائنین أو مغایر 

.5الحقوق ھؤلاء الدائنین

من القواعد ھذه الحالة لم ینص علیھا المشرع، ولكنھا تستخلص :الحالة الثالثة.ت

العامة فتتحقق إذا اشترط المالك السابق على الحائز أن یقوم بوفاء دیون الدائنین المرتھنین 

للعقار، في ھذه الحالة یستفید ھؤلاء من ھذا الاشتراط ویحق لھم مطالبة الحائز بالوفاء لھم، 

یتخلى عن ویصبح ھذا الأخیر ملتزما شخصیا في أموالھ بالوفاء، وبالتالي لا یحق لھ أن 

.6العقار المرھون

الآثار المترتبة على القضاء الإجباري للدین:

:آثار تتمثل جلھا فيلدیونھ على الوجھ اللازم وفاء الحائز ینتج على 

.7صفتھ كحائز إذ یعتبر مدینا شخصیایفقد الحائز -

.340ص شوقي بناسي، مرجع سابق،1
.من القانون المدني المصري1063تقبلھا نص المادة 2
انون العقاري و فرع القلرھن الرسمي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر،عقد اشایب باشا كریمة،3

.144ص ،2000/2001الزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیــدة، 
.341سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص 4
.144ص ولمي أعمر، مرجع سابق،أ5
.167ص تناغو سمیر، مرجع سابق،6
.163ص محمد صبري السعدي، مرجع سابق،7
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.یمتنع على الحائز سلوك سبیل تطھیر العقار و تخلیتھ-

یحق للدائنین التنفیذ على جمیع أموال الحائز بما لھم من حق الضمان العام على -

.1أموالھ

یرجع بشيء على المدین الراھن، أو المالك السابق لأنھ لم یفتقر نلا یكون للحائز أ-

.2شیئا، و ما وفاه كان ملزما بوفائھ بسبب اكتسابھ ملكیة العقار المرھون

إلى تطھیر العقار من كل رھن حتى ولو لم یستوفى إن قضاء الدین جبرا یؤدي -

، وعلى ھذا الأساس یحق للحائز المطالبة بمحو ما على العقار 3الدائنون كل حقوقھم

.4من القانون المدني914/3من قیود وھو ما قررتھ نص المادة  

الخیار الثاني

تطھیر العقار المرھون

و تحدید )1(یقتضي فھم محتوى تطھیر العقار المرھون التعرض إلى المقصود منھ 

).3(دون إغفال الإجراءات التي یتم بھا التطھیر)2(صاحب الحق في التطھیر

:المقصود بالتطھیر.1

یقصد بالتطھیر رفع جمیع الحقوق و القیود و الأعباء المثقل بھا العقار، حتى ینتقل 

عقار المرھون في تطھیر اللقد نص المشرع الجزائري على.5المشتريإلىھذا العقار 

یحقق نظام التطھیر مزایا متعددة فھو أولا یؤدي إلى و.6من القانون المدني915/1المادة 

تداول العقارات المرھونة، مھما بلغت الدیون الموثقة برھون على العقار، إذ بإمكان الحائز 

ذلك فھو یحقق قال ملكیة العقار إلیھ، إضافة إلىمسجلة قبل انتأن یطھر العقار من الرھون ال

.343ص شوقي بناسي، مرجع سابق،1
.167ص سمیر، مرجع سابق،تناغو2
.91ص غویسم لخضر، مرجع سابق،3
.344ص شوقي بناسي، مرجع سابق،4
حجز العقاري في القانون الجزائري، رسالة لنیل شھادة الماجستیر، فرع الإدارة و المالیة، كلیة البداوي عبد العزیز،5

.160ص ،2008-2007الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
یجوز للحائز إذا سجل سند ملكیتھ أن یطھر العقار من كل رھن تم قیده "من القانون المدني على أنھ 915/1المادة تنص6

و للحائز أن یستعمل ھذا الحق حتى قبل أن یوجھ الدائنون المرتھنون التنبیھ إلى المدین أو الإنذار .قبل تسجیل ھذا السند
.إلى یوم إیداع قائمة شروط البیعإلى ھذا الحائز، ویبقي ھذا الحق قائما 
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إلا أن ھذا الإجراء لا یخلو من .1مصلحة الحائز إذ یتیح لھ البقاء في العقار و الاحتفاظ بھ

العیوب فھو قد یضیر بالدائنین عند ما یؤدي إلى الوفاء بحقوقھم قبل حلول أجالھا، كما قد 

الوقت المناسب و بالتالي الحصول على ثمن قلیل، كما قد یضطرون لبیع العقار في غیر 

.2یكون المبلغ ضعیف ایجبرھم على قبول بالوفاء الجزئي لحقوقھم عندم

صاحب الحق في التطھیر.2

ن حق التطھیر مخول فقط فإ من القانون المدني915/1وفق ما نصت علیھ المادة 

حقا على العقار المرھون اكتسبلحائز العقار المرھون، والحائز كما رأینا ھو كل من 

سواء بانتقال ملكیة العقار كلھا أو بعضھا أو حق عیني قابل للرھن و یشترط فیھ ألا یكون 

.3مسؤولا عن الدین مسؤولیة شخصیة

الممنوحة للحائز لتخلیص العقار مما بما أن التطھیر ھي الإدارة:إجراءات التطھیر.3

:یثقلھ فھو لابد أن یمر بمرحلتین

عرض الحائز قیمة العقار على الدائنین:المرحلة الأولى

الحائز إذا فإن ھذا الإجراء یعد أول ما یقوم بھمن القانون المدني916حسب نص المادة

ات التي تناولتھا أراد تطھیر العقار، ولكي یتم التطھیر بالشكل الصحیح لابد أن یتضمن البیان

.4المادة السابقة

.119ص محمد وحید الدین سوار، مرجع سابق،1
.149ص سي یوسف زاھیة، مرجع سابق،2
.147ص شایب باشا كریمة، مرجع سابق،3
المقیدة إذا أراد الحائز تطھیر العقار وجب علیھ أن یوجھ إلى الدائنین ""من القانون المدني على أنھ 916تنص المادة 4

=:حقوقھم في موطنھم المختارة المذكورة في القید إعلانات تشمل على البیانات الآتیة

خلاصة من سند ملكیة الحائز تقتصر على بیان نوع التصرف و تاریخھ و اسم المالك السابق للعقار مع تعیین =-
التصرف بیعا بذكر أیضا الثمن، و ما ھذا المالك تعیینا دقیقا و محل العقار مع تعینھ و تحدیده بدقة، و إذا كان 

.عسى أن یوجد من تكالیف تعتبر جزءا من ھذا الثمن

المبلغ الذي یقدره الحائز قیمة للعقار، و لو كان التصرف بیعا و یجب سجیل ملكیة الحائز و رقم التسجیل تاریخ ت-
ملكیة، ولا أن یقل في أي حال عن ألا یقل ھذا المبلغ عن السعر الذي یتخذ أساسا لتقدیر الثمن في حالة نزع ال

الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بیعا، و إذا كانت أجزاء العقار مثقلة برھون مختلفة وجب 
.تقدیر قیمة كل جزء على حدة

دار ھذه قائمة بالحقوق التي تم قیده على العقار قبل تسجیل سند الحائز تشتمل على بیان تاریخ ھذه القیود و مق-
"الحقوق و أسماء الدائنین
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الھدف من ذكر ھذه البیانات ھو لتمكین كل دائن مرتھن أن یعلم القیمة المعروضة، وھذه 

، و الحقوق المقیدة على1ھونالثمن الذي اشترى بھ الحائز العقار المرإلاالقیمة في الحقیقة 

.2العقار و بھذا یقوم بتحدید موقفھ في قبول عرض التطھیر أو عدمھ

أن المشرع حسب نص المادة أن الحائز یملك تحدید ھذه القیمة بإرادتھ، إلاالأصل

في ذمتھ یقل المبلغ الذي یعرضھ عن الباقيألزم الحائز ألانجده من القانون المدني916

عقار إذا كان التصرف بیعا، كما ألا یقل المبلغ المعروض عن السعر الذي یتخذ من ثمن ال

من القانون 917، وھذا ما اشترطتھ المادة 3أساسا لتقدیر الثمن في حالة نزع الملكیة

إلا انھ لم یذكر جزاء إغفال رغم اشتراطھ توفر ھذه البیاناتغیر أن المشرع،4المدني

.5ذكرھا أو الخطأ فیھا

خیار الدائنین في قبول العرض أو رفضھ:المرحلة الثانیة

لرسمي لعرض التطھیر من الحائز، االإعلانبعد :حالة قبول الدائنین العرض:أولا

یوما على الأكثر تقدیر، یحق للحائز القیام 60ن سكوت كل دائن و كل كفیل قید حقھ مدة فإ

من 918ما یفھم من نص المادة ھذا و6فالمشرع لم یشترط موافقة صریحة.بالتطھیر

أن المشرع  لم مع  إلیھموجھ موإذا قبل الدائنین المرتھنین العرض ال،7القانون المدني

ویتم.8یكون للحائز بعد ذلك أن یستكمل إجراءات التطھیر الأخرىیشترط موافقة صریحة 

.308ص ،مرجع سابقمحمود جمال الدین زكي،1
.355ص حسني محمود عبد الدایم، مرجع سابق،2
.1464ص أبو الھیجاء، علاء شوكت الدلیمي، مرجع سابق،محمد إبراھیم3
یجب على الحائز أن یذكر في نفس الإعلان أنھ مستعد أو یوفي الدیون "من القانون المدني على أنھ917تنص المادة 4

و لیس علیھ أن یصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ینحصر العرض في إظھار استعداده .المقیدة غلى القدر الذي قوم بھ العقار
،"للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أیا كان أجل استحقاق الدیون المقیدة 

.148ص مرجع سابق،لمي أعمر،أو5
.95ص غویسم لخضر، مرجع سابق،6
یجوز لكل دائن قید حقھ و لكل كفیل لحق أن یطلب بیع العقار المطلوب ""من القانون المدني على أنھ918تنص المادة 7

للدائن و یوما من آخر إعلان رسمي یضاف إلیھا أجال المسافة ما بین الوطن الأصلي 30تطھیره، و یكون ذلك في مدة 
".أخرىیوما30موطنھ المختار، على ألا یزید أجال المسافة على 

.178ص تناغو سمیر، مرجع سابق،8
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الأمر على ھذا ة فإذا تمالدفع ھنا إما للدائنین أو عن طریق إیداعھ في الخزینة العمومی

.1ن العقار یتطھر من جمیع الرھون النحو فإ

أحد الدائنین الذین یتحقق رفض عرض الحائز، بعدم موافقة:رفض العرض:ثانیا

وھذا ما نصت علیھ التطھیر، و یتخذ الرفض صورة طلب بیع العقارإعلانإلیھموجھ 

العقار و حقھ علىالرفض ثابت لكل دائن مقید أنیتضح و،من القانون المدني918المادة 

یوما من أخر إعلان، إضافة 30كما حدد ھذه المادة میعاد الرفض ب .لكل كفیل لھذا الحق

یزید میعاد المسافة  لاألأصلي للدائن و موطنھ المختار علىإلى میعاد المسافة بین الوطن ا

.2مقبولا ضمنیاالإعلانھ اعتبر شخص رفضأيفات المیعاد و لم یظھر إذایوما، و 30

وفي حالة عدم قبول الدائنین بعرض الحائز فھنا لا مفر من بیع العقار بالمزاد العلني، 

ر من كان ثمن الرسو أكبإذاالحائز فبالتالي یلتزم بمصاریف البیع  على المزاد قد یرسوو

من 926المادة علیھتقویم العقار، و ھذا ما نصت ھو مبلغ المبلغ الذي عرضھ للتطھیر و

بالتالي یحتفظ الحائز بملكیة العقار بمقتضي سند ملكیتھ الأصلي مما یترتب ،3القانون المدني

.4علیھ تطھیر العقار من  كل قید

إذا رسى المزاد على غیر الحائز سواء كان الدائن طالب البیع أو أي دائن آخر و أما

قیدة علیھ، مو طھر العقار من الحقوق الإلیھلو كان عادیا، انتقلت ملكیة العقار المرھون 

دفع المصروفات التي اد و التزم الراسي علیھ المزاد بأن یووجب تسجیل حكم رسو المز

.5الحائز في سند ملكیتھ و كذا المصروفات التي اقتضاھا التطھیرأنفقھا

زكریا سرایش،خیارات الحائز في مواجھة التنفیذ على العقار المرھون، مجلة الاكادمیة للبحث القانوني،جامعة عبد 1
.118، 110، ص ص 2010، 02الرحمان میرة،بجایة، مجلة سداسیةعدد 

.150ص مي أعمر، مرجع سابق،لوأ2
إذا نزعت ملكیة العقار المرھون و لو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات ""من القانون المدني على أنھ926تنص المادة 3

و رسا المزاد على الحائز نفسھ، اعتبر ھذا مالكا للعقار بمقتضي سند ملكیتھ الأصلي و یتطھر العقار التطھیر أو التخلیة
."من كل حق مقید إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا بھ المزاد أو أودعھ

.96ص غویسم لخضر، مرجع سابق، 4
.569ص عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع سابق،5
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الخیار الثالث

تخلیة العقار

على إدراك المقصود منھ و إجراءاتھیتوقف فھم إجراء التخلیة

الحیازة المادیة للعقار یقصد بالتخلیة أن یقوم الحائز بالتخلي عن :المقصود بالتخلیة.1

شخص آخر من اختیاره أو من اختیار المحكمة لتوجھ ضده إجراءات التنفیذ المرھون ل

ستثناءا من ، و التخلیة في الأصل رخصة مقررة للحائز لكن ا1عوض توجیھھا ضد الحائز

.2ذلك أجازھا المشرع للكفیل العیني

من القانون 922ءات التخلیة في نص المادة ورد النص على إجرا:إجراءات التخلیة.2

:من خلال ھذه المادة نستخلص إجراءات التخلیة و المتمثلة في،3المدني

تقریر یقدمھ الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، وھي المحكمة التي :الإجراء الأول

.4یقع في دائرتھا العقار المرھون

من مكتب الشھر العقاري المختص التأشیر على الحائز أن یطلب :الإجراء الثاني

.5بالتخلیة على ھامش تسجیل تنبیھ نزع الملكیة 

اءات التنفیذ بالتخلیة في مدة لا تتجاوز إعلام الدائن الذي یباشر إجر:الإجراء الثالث

أیام من وقت التقریر، كما أن المشرع أشار إلى كون أن الحائز قد یترك الدائن یباشر 5

ن م 922الفقرة الثانیة من المادة قرر في فإنھیطلب التخلیة ولذا الإجراءات، و من ثم

.361رجع سابق، ص منصور محمد حسین، م1
.388شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 2
تكون تخلیة العقار المرھون بتقریر یقدمھ الحائز إلي قلم كتاب المحكمة "من القانون المدني على أنھ922تنص المادة 3

مباشر المختصة، و یجب علیھ أن یطلب التأشیر بذلك في ھامش تسجیل التنبیھ بنزع الملكیة، و أن یعلن الدائن ال
و یجوز لمن لھ مصلحة في التعجیل أن یطلب إلى قاضي .أیام من وقت التقریر بھا5للإجراءات بھذه التخلیة في خلال 

".ویعین الطالب حارسا إذا طلب ذلك.الأمور المستعجلة تعین حارس تتخذ في مواجھتھ إجراءات نزع الملكیة

.394شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 4
.154رجع سابق، ص أولمي أعمر، م5
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حة، كالدائن المباشر لإجراءات التنفیذ أن یطلب لمن لھ مصلأنھ یحقالقانون المدني،

.1استعجالیا تعین حارس لمباشرة إجراءات ضده

إذا لم تراع أي من ھذه الإجراءات كانت التخلیة باطلة، و یجوز لكل ذي مصلحة أن 

یعارض في التخلیة لعدم استیفاءھا لشروط و إجراءات معینة، و لھ أن یستصدر حكما 

ما إذا روعیت الإجراءات أ.ائزك للدائن الاستمرار في التنفیذ تجاه الحببطلانھا و یثبت بذل

.2كانت التخلیة صحیحة

یمكن للحائز أو الكفیل العیني أن یطلب التخلیة من وقت إنذار الدائن لھ :میعاد التخلیة.3

.3بالدفع أو التخلیة وذلك إلى غایة وقت المزاد 

:آثر التخلیة.4

المزاد أن یرجع عن التخلي، و ذلك بالوفاء بجمیع من حق الحائز قبل رسو-

الدیون المقیدة و المصروفات التي تم اتفاقھا في الإجراءات من وقت إنذاره بالدفع أو 

.4التخلیة

إذا ھلك العقار بحادث فجائي قبل رسو المزاد، فالحائز ھو الذي یتحمل تبعة -

.5دفعھقد الھلاك، و یظل ملتزما بدفع الثمن للبائع إذ لم یكن 

.6إذا بیع العقار و یفي من الثمن شيء بعد التوزیع فیكون الباقي للحائز-

.101ص غویسم لخضر، مرجع سابق،1
.145ص سي یوسف زاھیة، مرجع سابق،2
.115ص زكریا سرایش، مرجع سابق،3
.146ص سي یوسف زاھیة، مرجع سابق،4
.146ص سي یوسف زاھیة، نفس المرجع،5
.161ص نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق،6
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الخیار الرابع

تحمل إجراءات نزع الملكیة

إذا لم یستطیع الحائز تطھیر العقار أو 1من القانون المدني923حسب نص المادة

فإنھ لا یبقي أمامھ سوى تحمل إجراءات نزع الملكیة، وذلك بالتخلیةقضاء الدیون أو لم یقم 

للحائز أن یعارض في الإنذار الموجھ إلیھ و.2حسب ما ورد النص علیھ في المادة أعلاه

أثناء إجراءات نزع الملكیة و یكون ذلك بالتمسك بالدفوع الخاصة بھ ھو كالدفع ببطلان 

أو أن الدین انقضيرھن باطل أو كان قد ، و للحائز أیضا الدفع أن الانقضائھالقید أو 

لیتم بعد ذلك عرض العقار للبیع .3الوفاء بھ أو أن أجلھ لم یحن بعدالمضمون باطل أو تم 

بالمزاد العلني، و لا تختلف الإجراءات حینئذ كما لو كانت موجھة ضد الحائز نفسھ و یجوز 

ي حالة البیع نتیجة اتخاذ إجراءاتما فللحائز أن یدخل في المزاد و أن یرسو علیھ المزاد، ك

.4التطھیر و في حالة نزع الملكیة في مواجھة الحائز نفسھ

من القانون المدني على الآثار المترتبة على رسو المزاد 926ولقد  نصت المادة 

:و من خلال ھذه المادة نستخلص نتیجتین ھما ،5على الحائز

البیع بإیقاعأصلي بناءا على طلب الحكم الحائز یعتبر مالكا بمقتضي سند ملكیةأن-

.لھ

.6تطھیر العقار من الحقوق المقیدة علیھ-

إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون المقیدة أو یطھر العقار من الرھن أو یتخلي عن "المدنيمن القانون 923نص المادة 1
ھذا العقار، فلا یجوز للدائن المرتھن أن یتخذ في مواجھتھ نزع الملكیة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة إلا بعد إنذاره 

بعد التنبیھ على المدین بنزع الملكیة أو مع ھذا التنبیھ في وقت بدفع المدین المستحق أو تخلیة العقار، و یكون الإنذار 
، ."واحد

.115زكریا سرایش، مرجع سابق، ص 2
.162شایب باشا كریمة، مرجع سابق، ص 3
.390سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص 4
بعد اتخاذ إجراءات التطھیر أو إذا نزعت ملكیة العقار المرھون و لو كان "من القانون المدني على أنھ926تنص المادة5

اعتبر ھذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكیة الأصلي، و یتطھر العقار من كل حق .التخلیة ورسا المزاد على الحائز نفسھ
".مقید إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا بھ المزاد أو أودعھ

.166سي یوسف زاھیة، مرجع سابق، ص 6
.
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ن ھذا الأخیر تنتقل إلیھ الملكیة من الحائز إذا رسى المزاد على شخص أجنبي فإأما

بموجب حكم مرسي المزاد، و یزول الرھن عن العقار بعد قیام ھذا الشخص بدفع المبلغ 

عقار على للخزینة العمومیة، أما إذا زاد ثمن الإیداعھالمزاد إلى الدائنین أو الذي رسى بھ

قانون من ال928نص المادة ما تأكدهن الزیادة تكون للحائز و ھذاما ھو مستحق للدائنین فإ

.1مدنيال

الفرع الثاني

ثر مباشرة حق التتبع في مواجھة الحائزأ

تتحدد سلطات الحائز على العقار المرھون بما تحددت بھ من قبلھ، سلطات الراھن 

الشروعالدائن حق التتبع و بین بعد ما إذا باشر بینعلى ذات العقار إلا أن ھذه السلطات

.في التتبع

ة  الدائن قبل مباشر:قبل مباشرة الدائن المرتھن لحق التتبع ضد الحائز:أولا

حق الملكیة إیاھاالعقار یظل الحائز متمتعا بالسلطات التي یخولھ  تتبع علىالمرتھن لحق ال

بالقدر الذي یكفل سلامة إلامن استعمال و استغلال و تصرف، و لم تتقید ھذه السلطات 

خالف الحائز ھذه القیود كان للدائنین وإذا، 2كبیراإنقاصاقیمة إنقاصالرھن و عدم 

ضد الحائز كافة الدعاوى التي كان لھم الحق في اتخاذھا ضد الراھن یتخذواأنالمرتھنین 

من 932المادة وحسب نص.3نھا الإنقاص من قیمة العقارالأعمال التي من شألمنع تنفیذ 

ن الحائز یكون مسؤولا شخصیا تجاه الدائنین عما یصیب العقار من تلف القانون المدني فإ

.بخطئھ

ن سلطات الاستعمال و الاستغلال و التصرف فإ:لتتبعبعد الشروع في حق ا:ثانیا

تتقید من حیث النطاق الزمني لمباشرتھا، فبالنسبة لسلطة التصرف فھي تتقید من تاریخ 

385، وھذا ما أكدتھ نص المادة 4بالنسبة للراھنالشأنتسجیل تنبیھ نزع الملكیة، كما ھو 

إذا زاد الثمن الذي رسا بھ المزاد على ما ھو مستحق للدائنین المقیدة "من القانون المدني على أنھ 928المادة تنص1
".حقوقھم، كانت الزیادة للحائز و كان للدائنین المرتھنین من الحائز أن یستوفى حقوقھم من الزیادة

.131نبیل أبراھم سعد، مرجع سابق، ص 2
.299أحمد محمود سعة، مرجع سابق، ص جلال محمد إبراھیم،3
.321شوقي بناسي، مرجع سابق، ص 4
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ثمار و بالنسبة لسلطة الحائز في الاستغلال و قبض الأما،1من قانون الإجراءات المدنیة

.التخلیةأوبالدفع إنذارهالتصرف فیھا تنفیذ من تاریخ 

لا یجوز للمدین من یوم تسجیل الحجز أن ینقل ملكیة العقار "من القانون الإجراءات المدنیة على أنھ385تنص المادة 1
".المحجوز علیھ، و لا أن یرتب علیھ حقوقا عینیة و إلا كان تصرفھ باطلا



  ةــمـاتـخ
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المدین تمان بین الدائن المرتھن وئالان دورا كبیرا في تعزیز الثقة ویلعب الرھ

الدائن یتحصل على ضمان خاص، التي یحتاجھا والأموالالراھن، فالمدین یتحصل على 

الشيء الذي یكفل لھ استیفاء حقھ و بذلك فإن الرھن یرتب آثاره بین عاقدیھ بمجرد انعقاده 

یده ومن خلال دراستنا تم بعد قالغیر إلاصحیحا، غیر أنھ لا یمكن الاحتجاج بھ ضد

:ھمھا ائج أالتوصل إلى نت

العقاریة الواقع في دائرة اختصاصھا المحافظةشكلي یتم على مستوى إجراءالقید -

القید في كل إجراءواقع في عدة دوائر وجب كان العقار وإذا العقار المرھون،

من توفر البیانات المنصوص علیھا في یتأكدمكتب ویتولى القید محافظ عقاري 

.المتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63التنفیذي من المرسوم 3فقرة 93المادة 

المدني  القید شرط لنفاذ الرھن الرسمي في من القانون 1فقرة 904برت المادة اعت-

المتعلق بإعداد  مسح الأراضي 75/74من الأمر 16مواجھة الغیر خلافا للمادة 

.العام وتأسیس السجل العقاري التي اعتبرتھ شرطا لنشوء الرھن 

القید ضد مالك العقار المرھون سواء كان المدین نفسھ أو كان كفیلا یكون-

أو من قبل عینیا،ویكون بطلب من الدائن المرتھن باعتباره صاحب المصلحة الأولى 

دائنو الدائن المرتھن بما لھم من حق في استعمال حقوق مدینھم عن طریق الدعوى 

.غیر المباشرة 

القید مما قد یضر بمصالح الدائن المرتھن فقد تحدث لم یحدد المشرع مدة لإجراء -

أسباب تمنع نفاذ الرھن أو تعطل أثره وقد یؤدي ذلك إلى تأخر مرتبتھ إذا سبقھ دائن 

.آخر بقید رھنھ 

یجب تجدید القید كل عشر سنوات لكي یحتفظ الدائن بمرتبة قیده وإلا  ترتب  عن -

السالف 76/63من المرسوم التنفیذي 96ذلك سقوط القید وانعدام أثره طبقا للمادة 

.الذكر 

لقیام أحد الأسباب كبطلان شكل القید أو یمكن أن یتم محو القید اختیاریا أو قضائیا -

.انقضائھ، ویجوز إلغاء ھذا المحو بموجب حكم ویؤشر علیھ في ھامش القید 

.یمنح القید للدائن المرتھن امتیازات تتمثل في حقي التقدم والتتبع -
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یكون للدائن الأولویة في استیفاء حقھ بالتقدم على الدائنین العادیین و الدائنین -

.المرتھنین التلین لھ في المرتبة 

تتحدد درجة التقدم حسب تاریخ القید مما قد یضعف من ضمان الدائن المرتھن رھنا -

دم أن یتقرسمیا في حالة ما إذا ورد على العقار حقوق امتیاز التي یكون لصاحبھا 

.على جمیع الدائنین

كما قد یتضرر الدائن المرتھن رھنا رسمیا المتأخر في المرتبة بعدم كفایة الضمان -

.في حالة تعدد الدائنین المرتھنین  رھنا رسمیا على ذات العقار

یجوز للدائن التنازل عن مرتبة رھنھ لصالح دائن آخر لھ رھن مقید على نفس العقار -

.لقانون المدنيمن ا910تطبیقا للمادة 

إضافة إلى حق التقدم فإن القید یمنح للدائن میزة تتبع العقار والتنفیذ علیھ في ید -

من القانون المدني أن یكون قد 2فقرة 911الحائز الذي یشترط فیھ طبقا للمادة 

.یة عن الدین اكتسب حقا على العقار وأن لا  یكون مسؤولا مسؤولیة شخص

خیارات لوقف إجراءات التنفیذ على العقار المرھون بعد منح المشرع للحائز عدة-

إنذاره بالدفع أو التخلیة وتتمثل في قضاء الدین،تخلیة العقار،تطھیر العقار أو تحمل 

.من القانون المدني 923إجراءات نزع الملكیة وفقا لنص المادة 

:من خلال كل النتائج المتوصل إلیھا یمكن أن نقدم بعض المقترحات

نصوص قانونیة لتنظیم القید خاصة فیما یتعلق بالإجراءات والمیعاد وتحدید وضع-

.الجزاء المترتب عن إغفال بیانات القید وذلك في إطار قانون الشھر العقاري 

من 904ام المادة كلتتماشى مع أح75/74من الأمر 16تعدیل مضمون المادة -

.القانون المدني 

قانون المدني و إضافة الدائنین العادیین إلى قائمة من ال882مراجعة مضمون المادة-

.الأشخاص الذین یتقدم علیھم الدائن المرتھن في استیفاء حقھ
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باللغة العربیة:أولا

الكتب.أ

طبعة، دار الجامعة الجدیدة، أبو السعود رمضان، التأمینات الشخصیة و العینیة،دون.1

.2006الإسكندریة، 

السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني، عقد البیع و المقایضة، دراسة مقارنة .2

.2008في القوانین العربیة، دار الھدى، الجزائر، 

العینیة، الرھن التأمینات، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، ـــــــــــــــــــــــــــــ  .3

الرسمي، حق الاختصاص، الرھن الحیازي، حقوق الامتیاز، دار ھومھ للطباعة و النشر، 

.2008الجزائر، 

التراث أحیاءحمد عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر، السنھوري أ.4

.العربي، لبنان، دون سنة النشر

.1964، الإسكندریةالمعارف، ، منشاةالتأمیناتالوكیل شمس الدین، الوجیز في نظریة .5

، الحقوق العینیة الأصلیةالعبیدي علي ھادي، الوجیز في شرح القانون المدني، الحقوق العینیة .6

دار الثقافة، 11الطبعة التبعیة، حق الملكیة، الحقوق المتفرغة عن حق الملكیة، دراسة موازنة،

.2014، الأردنلتوزیع، للنشر و 

.2003، الإسكندریة، الحقوق العینیة في القانون المدني، منشات المعارف، أنورالعمروسي .7

المحررات الواجبة الشھر، المكتب العربي الشھر العقاري وإجراءاتالمنشاوى عبد الحمید، .8

.2004، الإسكندریةالحدیث، 

أحكامي القانون المدني الجزائري، دارسة مقارنة بین الرھن الرسمي فأحكامبناسي شوقي، .9

.2009التوزیع، الجزائر، نین الوضعیة، دار ھومھ للطباعة والنشر وو القواالإسلاميالفقھ 

العینیة، الكفالة، الرھن الرسمي، حق الشخصیة والتأمیناتتناغو سمیر عبد السید، .10

.1996، الإسكندریة، حقوق الامتیاز، منشاة المعارف، الاختصاص، الرھن الحیازي

الحقوق العینیة التبعیة، الرھن الرسمي، دار النھضة سعد احمد محمود، ،إبراھیمجلال محمد .11

.1994العربیة، القاھرة، 

المدني، دراسة القانونوالإسلامیةحسنى محمود عبد الدایم، الائتمان العربیة، بین الشریعة .12

.2007، الإسكندریةر الفكر الجامعي، دامقارنة،

الرھن و لأحكامالعینیة، دراسة مقارنة تحلیلیة، مقارنة التأمیناتحمدان حسین عبد اللطیف، .13

.2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الأولىالامتیاز، الطبعة مین والتأ
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و النشر و التوزیع، زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، دار ھومھ للطباعة.14

.2003الجزائر، 

الشخصیة، الرھن الرسمي، حق الاختصاص، الرھن العینیة والتأمینات، إبراھیمسعد نبیل .15

.2007، الإسكندریةالحیازي، حقوق الامتیاز، الكفالة، دار الجامعة الجدیدة، 

سعید سعد عبد السلام، الوجیز في الحقوق العینیة التبعیة، الرھن الرسمي، الرھن الحیازي، حق .16

.الاختصاص، الكفالة، دون دار نشر، دون سنة النشر

سوار محمد وحید الدین، شرح القانون المدني الحقوق العینیة التبعیة، الرھن المجرد، الرھن .17

.2006،دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الحیازي، حقوق الامتیاز، الكتاب الثالث

.2006، تیزي وزو، الأملسي یوسف زاھیة حوریة، عقد الرھن الرسمي، دار .18

العینیة، دار النشر الجامعیة المصریة، القاھرة، التأمیناتعبد الباقي عبد الفتاح، الوسیط في .19

1994.

للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، ، دار المسیرةالأصلیةالحقوق العینیة عبیدات یوسف محمد، .20

2011.

فوضیل نادیة، النظام القانوني للمحل التجاري، المحل التجاري والعملیات الواردة علیھ، الجزء .21

.2011ئر، الأول و الثاني، دار ھومھ، الجزا

عبد المجید رضا عبد الحلیم، الوجیز في الملكیة و الحقوق العینیة التبعیة، المستوى الرابع، .22

.جامعة بنھا، دون سنة النشر

العینیة في القانون المصري والمقارنة، الرھون و التأمیناتعلم الدین، إسماعیلمحي الدین .23

حریة المكتبة عالم الكتاب والاختصاص، الطبعة الرابعة، دار النھضة العربیة الامتیازات و

.القانونیة، دون سنة النشر

دار المدني، الحقوق العینیة التبعیة، الطبعة الثالثة، مرقس سلیمان، الوافي في شرح القانون .24

.1995، الكتب القانونیة،لبنان

الوسائل وضمانتھ للائتمان العیني، صور الائتمان ومنصور محمد حسین، النظریة العامة .25

، الرھن الحیازي، حقوق التقلیدیة و الحدیثة لحمایتھ، الكفالة، الرھن الرسمي، حق الاختصاص

.2001، الإسكندریة، الجدیدةدار الجامعةالامتیاز، 

الشخصیة، الكفالة، الرھن الرسمي، حق حمود زھران، التأمینات العینیة وھمام محمد م.26

.2001المعارف، الإسكندریة، ھن الحیازي، حقوق الامتیاز، منشأةالاختصاص، الر
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ویس فتحي، الشھر العقاري في القانون الجزائري والقوانین المقارنة، دار ھومھ للطباعة .27

.2014والنشر، الجزائر، 

المفتاح، قاموس عربي أبجدي مبسط مع ملاحق في النحو و الصرف، طبعة جدیدة ، شركة دار .28

.1996الأمة، الجزائر، 

:المذكرات و الرسائل الجامعیة.ب

 الدكتوراهرسائل:

بداوي عبد العزیز، النظام القانوني للتنفیذ على العقار المرھون في ظل قانون الإجراءات المدنیة و .1

.2015ق بن عكنون، جامعة الجزائر، الإداریة، مذكرة للحصول على الدكتوراه في القانون، كلیة الحقو

حة لنیل شھادة طروھن الرسمي في التشریع الجزائري، أزوبیر براحلیة، القرض العقاري، الر.2

.2017نة، ، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق ، جامعة باتالدكتوراه

 الماجستیررسائل

أولمي أعمر، عقد الرھن الرسمي كوسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنین، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر .1

.1017یاسیة، جامعة تیزي وزو،في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم الس

كلیة كضمان، مذكرة ماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، الخوخ مریم، فعالیة الرھن العقاريبنت.2

.2012الحقوق، جامعة الجزائر، 

ریحاني یسمینة، الرھن الرسمي كضمان بنكي، مذكرة للحصول على شھادة الماجستیر، القانون .3

.2006ق بن عكنون، جامعة الجزائر، الخاص، كلیة الحقو

باشا كریمة، عقد الرھن الرسمي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع شایب.4

.2001معة سعد دحلب، البلیدة، القانون العقاري و الزراعي، كلیة الحقوق، جا

الإدارةبداوي عبد العزیز، الحجز العقاري في القانون الجزائري، رسالة لنیل شھادة الماجستیر، فرع .5

.2008ائري، و المالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجز

و الإسلامیةعبد الله عبد الجلیل، قاعدة عدم الحیازة في الرھن الرسمي، دراسة مقارنة بین الشریعة .6

، شعبة الشریعة و القانون، الإسلامیةالقانون الجزائري، مذكرة مكملة لشھادة الماجستیر، تخصص العلوم 

.2006درار، الإسلامیة، أاحمد درایة، كلیة العلوم الاجتماعیة و العلوم لإفریقیةاالجامعة 

أثار الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري، مذكرة الحصول على شھادة یسم لخضر، غو.7

.2013الماجستیر في القانون، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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الشھر العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة شھادة الماجستیر في علم القانون فردي كریمة، .8

.2008الخاص، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الإخوة متنوري، قسنطینة، 

ھاشمي مصطفي، عقد الرھن العقاري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة .9

.2011قوق بن عكنون، جامعة الجزائر، الح

شھادات التخرج من المدرسة العلیا للقضاء

بن بارة سھیلة و كرجاني رقیة، الحقوق العینیة التبعیة الواردة على العقار،الرھن الرسمي و حق .1

.2007التخصیص، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، 

الواردة على العقار في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج المدرسة كلیل صفیة، الرھن الحیازي.2

.2006العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، مجلس قضاء سكیكدة، 

المقالات.ت

أصالة كیوان، المسؤولیة العینیة لحائز العقار في الرھن التأمیني، مجلة جامعة .1

.23-1، ص ص21،2006لعدد، ا، جامعة دمشق،38البحث، المجلد 

بوشكیرة عبد الحلیم، الرھن الرسمي كضمان من ضمانات القروض، ایجابیاتھ و ..2

عیوبھ، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.250-235، ص ص 2009، 6العددجیجل، 

ري، مجلة موسى فاروق، الطبیعة القانونیة لفترة الریبة في القانون التجاري الجزائ.3

-194، ص ص 2006، 5العدد، جامعة محمد خیضر، بسكرة، القانونيالمنتدى 

223.

سرایش زكریا، خیارات الحائز في مواجھة التنفیذ على العقار المرھون، المجلة .4

.118-110، ص ص 2010، 2،العدد24الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلة رقم 

ضوء الفقھ السید عبد الوھاب عرفة، الموسوعة النموذجیة في الملكیة العقاریة في.5

و قضاء النقض، إجراءات التسجیل أمام مأموریات و مكاتب الشھر العقاري، الجزء 

.2010الثاني، دار المجد للنشر و التوزیع، 

النصوص القانونیة.ث

النصوص التشریعیة
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، المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -

.و المتمم

، یتضمن القانون التجاري، جریدة 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75الأمر رقم -

.1975دیسمبر 19بتاریخ الصادر، 101رسمیة عدد 

لعام المسح اإعداد، المتضمن 1975نوفمبر 12مؤرخ في 74-75الأمر رقم -

18، الصادر بتاریخ 92للأراضي و تأسیس السجل العقاري، جریدة رسمیة عدد 

دیسمبر 30، المؤرخ في 14-10رقم ، المعدل بموجب القانون 1975نوفمبر 

.2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014

یتعلق بتحدید القواعد المتعلقة بنزع 1991أفریل 27، المؤرخ في 11-91قانون رقم -

.1991ماي 08في  ، الصادر21الجریدة الرسمیة، عدد یة، الملك

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 23المؤرخ في 09-08قانون رقم -

.2008فیفري 23في  ، الصادر21یة، جریدة رسمیة، عدد و الإدار

النصوص التنفیذیة

المسح بإعداد، یتعلق 1976مارس 23مؤرخ في 62-76رقم تنفیذيمرسوم -

، المعدل 1976مارس 25، صادر بتاریخ 30العام للأراضي، جریدة رسمیة عدد 

.1992أفریل 7، المؤرخ في 134-92و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

یتعلق بتأسیس السجل ،1976مارس 25مؤرخ في63-76تنفیذي رقم مرسوم -

، المعدل و 1976مارس 25بتاریخ الصادر30العقاري، جریدة رسمیة، عدد 

.1993ماي 19المؤرخ في 123-93المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

یفیات تطبیق یحدد ك، 1993جوان 27المؤرخ في 186-93تنفیذي رقم مرسوم -

، 51، الجریدة الرسمیة عدد 1991أفریل 27مؤرخ في 11-91القانون رقم 

.1993أوت 01الصادرة بتاریخ 
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